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أعلم0» أنا إذا قلنا : الله واحد » فله تفسيران : 

جره : أن ذال يسنت بركة من الاجزاء والابنامن - وفلك الايعم إلا 
ببيان أنه تعالى ليس بمتحيز » ولا في جهة . 

والثاني : بيان أنه سبحانه ‏ منزه عن الضد والند . ولمذا السبب ترتب ‏ - 


هذا الكتاب على قسمين : 
القسم الأرل : في بيان كونه [ سيحانه وتعالى('2 ] متزها عن التحيز 
والجهة , 


[ والقسم الثاني : في بيانه أنه سبحائه ‏ مزه عن الضد وائند”؟ ] 


(1) في التنبيه على دلائل التوحيا والتنزيه ٠‏ أعلم ٠.‏ .. الخ (س) 
(؟) من (مس)» 
(ع) زيادة 


القتهالأوؤك 


مس سا 2 002 
فى ييا نكُوند سبكَانه وبا لل ميها زا لين 
وابييسة 


الؤما اقلت 


ف 
بيان أده اثبابىمرغهرد ليسم ويجال المي 
ليس مزل انمعد في بريية العقل 


اعلم . أن كثيرأ من الناس . يزعمون : أن كل موجودين . فلا بد وأن 
يكون أحدهما ساريا في الآخر » أو مباينار عنه في جهة من الجهات الست" , 
وزعموا: أن إثيات موجود لا يكون حال في هذا العام الجسماتي» ولا مبايناً 
عنه بحسب شيء من الجهات : ممتتع الوجود . ثم زعموا : أن العلم بهذا 
الامتناع : علم بديبي ضروري » غتي عن الحجة والدليل , 
وأما الجمهور الأعظم من العقلاء فإنهم اتفقوا على أن إثيات موجود ليس 
بمتحيز » ولا حال في المتحيز ؛ وليس في العالمء ولا في ارج العام : ليس 
معلوم الامتناع قي بديهة العقل » بل الأمر في إثباته ونقيه موقوف على الدليل ‏ 
فإن دل الدليل على إثباته وجب القضاء به ء وإلا وجب التوقف في إثباته ونفيه . 
وهذا القول هو الذي نذهب إليه ونقول يه . 
وانذي يدل على أن الأمر كذلك وجوه : 
الججة الأولى : أن تقول : لو كانت هذه القضية بديهة لامنتع وقوع 
الاختلاف فيها بين العقلاء » لكن الاختلاف واقع فيهاء فوجب أن لا يكون 
' بديبيا . بيان الملازمة : أن الجمع العظيم من العقلاء لا يجوز إطباقهم على إذكار 


رذ جهات العالم (س)» 


القسروريات . وبيان أن هذا الاختلاف واقع : هو أن الفلاسفة اتفقوا على 
إثبات موجودات ليست بمتحيزة . ولا حالة في المتحيز مثل : العقول والنفوس 
وافيولى ‏ واتفقوا على أن الشيء الذي يشير إليه كل إنسان يقوله : أنا. فهو 
موجوة » وليس بجسم ولا بجسماني . وم يقل أحد من العقلاء : إتهم في هذا 
القول منكرون للبديبات . بل نقول . إن جمعا من أكابر المسلمين27 اختتاروا 
هذا المذهب مثل معمر بن عياد السلمي من المعتزلة ء ومثل أبي سهل 
[ النوبختي9؟ 1, ومحمد بن النعمان من الزافضة , ومثل أبي القاسم الراغب » 
وأي حامد الغزالي من أعل السئة والجماعة وأيضا : فأكثر العقلاء من أرباب 
الملل والنحل المختلقة أطبقوا على تنزيه الله تعاليى عن كونه متحيزا » وعن كونه 
حالا في المتحيز » وعن كونه داخخلا قي العالم » ونخارجا عنه . فيثبت با ذكرنا : 
أن هذه القضية لو كانت بسديبة لامتنع وقوع الاخعشلاف فيها ؛ ولما ثبت أن 
الاختلاقف واقع فيهاء يل الأكثرون ينكرون تلك القضية » ويقطعون 
بفسادها » لزم القطع بأتها ليست من البديبيات ٠.‏ 

الحجة الثانية : إن صريح العقل شاهد بأن التقسيم الضحيح أن يقال : 
الموجود إما أن يكون متحيزاً أو حالاً في المنحيز أو لا يكون متحيزاً ولا حال في 
المتحيز . ولو أنأ قلنا : الموجود إما أن يكون متحيزاً . أو حالا في المتحيز . 
واقتصرنا على هذا القدر . فإن بدائه العقول قاطعة بأن هذا التقسيم غير تام . 
بل لا بد وأن نضم إليه القسم الثالث » وهو الذي لا يكون متحيزا » ولا حالا 
في التحيز حتى يتم ذلك التقسيم . ولو أن قائلا قال : هب أن هذا القسم معتبر 
يحسب التقسيم ؛ إلا أنه معلوم الامتناع بالبديهة . فتقول : لين الأمر 
كذلك . لأنا إذا عرضنا على بديبة العقل فولنا : إن هذا القسم ممتنع الوجود ء 
وعرضنا أيضا على البديبة : أن الواحد ضعف الاثنين . فإنا نجد البديبة جازمة 
بكذب هذه الثانية » وغير جازمة بالأولى . ومن أنكر التفاوت بين الصورتين كان 
مكابر! في أجلى البديهبات وأقواها . .فيثيت بما ذكرنا : إن إثيات موجود ليس 


(1) جمهور أكابر (من) 
(5) من (ي) 


1٠ 


بمتحيز ولا حال في المتحيز ليس من البديبيات البئة ‏ 

الحجة الثالثة : إنا نعلم باضصرورة ؛ أن أشخاض الئاس مشتركة في المعنى 
المفهوم من قولنآ: إنسان. ومتبايتة بتعيناتها وخخصوصياياا'؛وما به المشاركة غير ما 
به الخالفة . وهذا يدل على أن الإنسان من حيث هو إنسان : مقهوم مجرد عن 
الشكل المعين . والحيز المعين . فثبت أن الإنسان معقول مفهوم مجرد . وإذا كان 
الآمر كذلك . فكيف يستبعد في العقل أن يكون خالق المخلوقات 9 مئزها عن 
لواحق الحس وعلائق الخيال ؟ فإن قبل : هذا الكلام مخالطة ء وذلك لأن 


(1) قال ابن سينا في ه الإشارات والنتبيهات ٠‏ في النمط الرابع من الإلهيات : 
« اعلم : انه قد يخلب عل أرهام الناس : أن الموجود هو الحسوس ء وأن مالا يناله بجوهره » 
قفرصص وجوده محال . رأن مالا يتخصص بمكان أر وضع بذاته كاسم ؛ أر ليب ما عر فيه 
كاحوال لخم . فلاحظ له من الوجود . وأنت ينآق لك أن تتأمل نفس المحسوس ء فتعلم هنه 
بطلان قول هؤلاء . لأنك ‏ ومن يستحق أن يخاطب ‏ تعثمان أن هذم المحوسات قد بقع عليها 
اسم واحد . لا على سببل الاشتراك الصرف ء بل يحسب معتى واحد . مثل اسم الاتسان , 
فإنكيا لا تشكان قي أن وقوعه على زيد وعمرو ء بمعتى واحت : مونجرد . وذلك المعنى الموجود + لا 
يخلو. إها أن يكون بحيث يثاله الجسء أو لا يكون. فإن كان بعيدا من أن يناه المجس» نقد 
أخرج التقنش من الحمسوسات : ما ئيس يمحسوس . وهذا أعجب . وإن كأن سوسا فله لا 
غالة وضع وأبن ومقدار معين ركيف معين ٠‏ لايتأق أن يحس ء بل ولا أن يتدخيل إلا كذلك . 
فإ كل سوس وكل متخيل . فإنه يتخصص لا غخالة تشيء من هذه الأحوال . وإذا كان كذلك 
لم يكن ملائا لما ليس بتلك الحال . فلم يكن مقولا على كثيرين مختلفين في تلك الحال . 
فإذن الإنسان من حيث هو واحد الحقيقة بل من حيث حقيقنه الأصلية التي لا تختلف فيها الكثرة 

: - غير عسوس . بل معقول صرف . وكذلك الحال قي كل كل . ولعل قاثلا منهم يقول : إن 

الإنسان مثلا إنما هو إنسان من حيث له أعضاء » من ياد وعين وحاجب وغير ذلك . ومن حيث 
هو كذلك . فهو محمسوس . قننبه ونقول له : إن الحال في كل عضو كلي » ثما ذكرته أو تركته » 
كالحال في الإنسان نقسه . 
« تنبيه » : إنه و كان كل مرجود بحيث يدخل في الوهم والحس , كان الحس والوهم يدخلان 
في الحسس والوهم » ولكان العقل الذي هو الحكم الح يدخل في الوهم . ومن أبعد هده 
الأصول؛ فليس شيء من العشق والخجل والوجل والتضب والشجاعة والجين. مآ يدخل في 
الحس والوهم . وهي من علائق الأمور الحسوسة . فيا ظتك بموجودات ؛ إن كانت تمارجة 
الذوات عن درجات المحسوسات وعلائقها » آله 

(؟) فثبت : أن الإنسان من حيث هر إنسات ١‏ مفهوم جرد عن . فقد أخمرج التفتيش عن المحسوس, 
ماهو معقول مجرد. وإذا كان الأمر كذئك . فكيفن يستبعد في العقل أن يكون خالق 
المحسرسات . . . الخ (س) والعيارة مصححة . 
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المدر المشترك بين أشخاص التاس ليس له وجود تخارج الذهن ء بل الموجود ني 
الخارج هو الذوات التعينة » والأشخاص المتباينة » نأما القدر المشترك فلا وجود 
له إلا في الذهن . والنزاع إنما وقع في أنه : هل يود في الأعيان موجود جرد 
عن الوضع والحيز ؟ فأين أحد البابين من الآخر ؟ فيثبت : أن هذاالكلام 
مغالطة محضة . والخواب عنه من وجهين : 


الأول : إنه ثبت بالدليل الذي ذكرناه : أن القدر المشترك بين الأشخاص 
الإنسانية هو مجرد المفهوم من معنى لفظ الإنسان . نقول : هذا المفهوم إما أن 
يكون موجوداً » وإما أن يكوم معدوما مخضا . والئاتي باطل . لأن المقهوم من 
كون الإنسان إنسانا ء جزء من ماهية هذا الإنسان . والعدم المحض بمتدع أن 
يكون جزءا من ماهية الموجود . فيثبت : أنه موجود . فإما أن يكون موجوداً في 
الأغيان » وإما أن لا يكون . والثائي باطل .'لأن الإنسان المعين موجود في 
الأعيان . وما كان موجودا في الأعيان كان جزء ماهيته أيضا موجوداً في 
الأعيان » لأن بديهة العقل شاهدة بأن المركب لا يوجد إلا عند وجود جميع 
أجزائه . فلا كان المفهوم من الإتسان جزءا من ماهية هذا الإنسان » وثبت أن 
هذ! الإنسان موجود في الأعيان ء لزم أن يكون الإنسان من حيث هو إنسان 
موجودا في الأعيان . لكن الإنسان من حيث هو إنسان مغاير لمعتى الوضع 
والحيز . فيثبت : أن الإنسان من حيث هو مع قطع النظر عن لواحقه » وعن 
عوارضه : مجرد عن الوضع والحيز . وهذا غاية ما يمكن ذكره في تقرير هذا 
الكلام » مع أن البحث باق فيه . فإن لقائل أن يقول : هذا الكلام يفيد أن 
الإنسان من حيث هو إنسسان ؛ مغاير لمعنى الوضع والحيز ء ولا يفيد أن المفهوم 
من الإنسان ينقك عن هذه المعاتي . والمطلوب : إثبات موجود تنفك حقيقته في 
الوجود الخارجي عن هذه المفهومات . 


وما ذكرتّوه لا يدل عليه , 


الوجه الثاني في الجواب : أن نقول : هب أن هذا المفهوم المجرد لا وجود 
له إلا في الذهن » إلا أن هذا يدل على أن صريح العقل لا يستبعد تصور 
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موجود جرد عن الوضع والحيز ونحن لا نطلب في هذا المقام إلا هذا القدر . 
فأما الزم . بأن هذا الشيء موجود أو ئيس بموجود فذاك موقوف على الدليل 
ا منقصل . ولقائل أن يقول : إن العقل إذا قهم معنى الإنسانية فإنه يحكم بان 
هذا المعنى إذا وجد في الأعيان فإنه لا ينفك عن الوضع والحيز . والمقصود من 
هذا البحث : أن العقل هل يجوز إثيات موجود في الآعيان بشرط كونه تجردا عن 
الوضع والحبز ؟ وهذا الكلام لا يفيد هذ! المطلوب » فيثبت : أن هذا الدليل 
ليس بقوى في إفادة هذا المطلوب , والشيخ الرئيس أبو علي ذكره ف الإشارات 
وعول عليه في هذا الباب . إلا أن البحث فيه ما ذكرناه . 


الحجة الرابعة : إن الواحد منا حال ما يكون مستخرق الفكر والرؤية في 
استخراج مسألة معضلة . فقد يقول في نفسه : إني حكمت بكذا أو اعترفت 
لحا ع ل و ب . لابدوأن 
يكون عارفاً بنفسه إذ لو ل يعرف نفسه لامتئع منه أن بحكم على نفسه بأنه حكم 
بكذا » أو عرف كذا . ثم إنا نعلم بالضرورة : أنه في تلك الحالة قد يكون 
غافلا عن معقى الشكل [ والوضع والحيز”2] والقدار : قضلا عن أن يعلم كون 
ذاته في حيز وموصوفه بشكل ومقدار . فيثبت قيثبت : أن العلم بالشيء اللوجود في 
الأعيان قد يحصل عند عدم العلم بحيزه أو بشكله أو مقداره . وذلك يفيد 
القطع بأن الشيء الجرد عن هذه الأشياء يصح أن يكون محقولا . 


الحجة الخامشية : أن نقول : إن خصومنا في هذا الباب إما الكرامية وإما 
الحتابلة . أما الكرامية . فنا إذا قثنا لهم : لو كان الله تعالى مشارا إليه بالحس 
لكان ذلك م إما أن يكون منقسا فيكون مركبا مؤلفا من الأبعاض والأجزاء 
[ وأنتم لا تقولون29] به وإما أن يكون غيز منقسم فيكون في الصغر والحقارة 
لوا ا . وأنتم لا تقولون به. 
وعند هذا الكلام قالت الكرامية : إنه وأحد منزه عن التركيب والتبعيض . ومع 





ز1) من (س»2 
(1) من زئ 


ذلك فإنه ليس بصغير ولا يحقير . ومعلوم أن هذا الذي ذكروه ممأ لا يقيله 
+ الحس والخيال اليتة » بل لا يقبله العقل البتة . لأن المشار إليه بصب الحس . 
إن حصل له أمتداد في الحهات والأحياز كان أحد جانبيه مغايراً للثاني » وذلك 
يوجب الانقسام ٠‏ وإن لم يحصل له امتداد في شيء من الجهات لا ني اليمين ولا 
في اليسار ولا في الفوق ولا في التحت ولا في القدام ولا ني الخلف , كان نقطة 
غير منقسمة ء وكان في غاية الصغر والخقارة . وإذا نم يبعد عندهم التزام كونه 
تعالى غير قابل للقسمة مع القول بكونه عظيا غير متناه فكيف -حكموا بأن القرل 
بكونه تعالى ليس بمتحيز [ ولا حال في المتحيز""؟ ] مدفوع ني بدية العقل . 
فيثبت : أن الذاهب إلى هذا القول : متعنت . يحكم على ما كان بسديبي 
البطلان بالصحة » ويحكم عل غير البديبي بكوته بديهيا . 


وأما الحنابلة الذين التزموا الأجزاء والأبعاض . قهم أيضا معترقون بأن 
ذات الله تعالىي مخالفة لذوات: هذه الحسوسات , فإنه تعالى لا يساوي هذه 
الذوات في قبول الاجتماع والاقتراق » وفي الصحة والمرض وبي الحياة والموت 
والصلابة واللين والاستئناس بالغير : والتوحش بسبب الوحدة . فهم معترفوث 
بأن هذه الآشياء ممتنعة الثبوت في حق الله تعالى . فإتا إذا قلنا لهم : لووصل 
شيء إلى ذاته . فهل يمكنه أن يغوص فيه أولا يمكنه ؟ فإن أمكته كانت ذاته 
بمنزلة الماء والهواء . فتحمزق وتتفرق تلك الذات وإن تعذر عليه ذلك كنانت ذأته 
بمنزلة الحجر الصلد . وأيضا : الحي الذي لا يأكل ولا يشرب ولا يطيب قلبه 
بسبب الاستئئاس بالخير» ولا تستوحش نقسه يسبب التفرد : غير معقول . فإن 
قيل للحتايلة : هذه الكلمات , قالوا : إنه تعالى يخالف خبلقه . فلا يجوز أن 
يقامن حاله بحال غيره . وإذا ثبت هذا فنقول : إنهم قد اعترقوا قي هذا المقام 0 
بأن حكم الوهم والخيال غير مقبول في حق الله تعالى , وإذا كان الأمر كذلك » 
فكيف يمكتبم أن يحكموا بأن حكم الوهم والخيال في أن كل موجود إما أن يكون 
متحيزاً » وإما أن يكون حالا في المتحيز : يجب أن يكون مقبولا ؟ 


(1) عن زف 
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وحاصل الكلام : أن حكم الوهم والخيال في حق الله تعالى . إن كان 
مقبولا وجب أن يقبل على الإطلاق . وذلك باطل بالاتفاق . وإن لم يكن مقبولا 
وجب أن لا يلتفت إليه البئة . خاما قبوله في بعض المواضع ورده في شائرها فهو 
حكم باطل , 

الحجة السادسة : أن نقول : إن معرفة [ أفعال2© ع الله تعالى وصفائه » 
أقرب إلى العقل من معرفة ذات الله تعالى . ثم إن المشيهة وافقونا على أن معرفة 
[ أفعال الله ومعرفة '؟ ] صفاته » على خلاف حكم الس والخيال . 

أما تقرير هذا المعنى في أفعال الل تعالى فذلك من وجوه : الأول : إن 
الذي رأيناه وشاهدناه [ ليس [ إلا0) ] تغير الصفات مثل انقلاب الماء المذاب 
نباتا وانقلاب النبات حيونا©! ] فآما حدوث الذوات والأجسام فهذا شيء ما 
شاهدتاه وما عرفناه البنة . الثاني : إنا لا تعقل حدوث شيء يصاغ إلا عن مادة 
تخصوصة وإلا في زمان مخصوص . فإن تكون الخاتم والسوار من غير شيء 
يصاغ ذلك الخاتم والسوار منه » غير مفهوم ولا محسوس . وأيفنا : فيكون 
حدوث الخاتم والسوار من غير زمان ووقت غير معقول . ثم إن أرياب الملل 
والأديان أقروا يذلك واعترفوآ به مع أنه غير موهوم ولا محسوس . والثالث : إنا 
لا نعقل [ قاعلا يفعل*) ] بعد ما لم يكن فاعلا إلا لأجل تغير حاله وتيدل 
صقته . ثم إن أرباب الملل اعترفوا بأنه خالق للعالم من غير تغير شيء في صفانه 
ولا تبدل في أحواله . والرابع : إنا لا نعقل فاعلا يقعل فعلا إلا لجلب منفعة أو 
لدفع مضرة . ثم إنا اعترفنا بأنه تعالى تخلق هذا الععالم من غير شيء من هذه 
الأحوال . فيثبت : أن الوهم واخيال معزولان في معرفة أفعال الله تعالى , 


وأما تقرير هذا العجز في الصفات : فذلك من وجوه : 


)عن (و) 
(7) من (س) 
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الأول : إنا لإنعقل ذانا يكون عالما بمعلومات لا نباية لها على التفصيل 
دفعة وإحدة . فإنا إذا جربنا أنفسنا ويجدنا أتها متى اشتغلت باستحضار معلوم 
معين » امتنم عليها في تلك الحالة استحضار معلوم آخر» ثم إنا مع ذلك تعتقد 
بأنه تعالى عالم بجميع ا معلومات على التفصيل من غير أن يحصل في ذلك العلم 
إشتباه والتباس ء فكان كونه تعالى عالا بجميع المعلومات أمرا على خلاف 
مقتضى الوهم والخيال . 

الثاني : إن كل من قعل قعلا فلا بد له من آلة أو أداة . وأن الأفعال 
الشاتة تكون سببا للكلال واللغوب والتعب . ثم إنا تعتقد أنه تعالى يدبر من 
العرش إلى تحث الثري مع أنه منزه المشقة والتعب . 

والثالث : إنا تعتقد أنه تعالى يسمع أصوات الخلق من العرش إلى ما 
تحت الثري » ويرى الصغير والكبير فوق أطباق السماوات العلى وتحت الأرض 
السفلى . ومعلوم أن الوهم والخيال لا يتصوران هذه الأحوال . فيثبت بما 
ذكرنا : أن الوهم والخيال قاصران عن معرفة أفعال الله تعالى وصفائه . ومع 
ذلك فإناآ نثبت أن أفعال الله تعالى وصفاته على تمالقة الوهم والخيال . ومن 
المعلوم بالبديبة : أن معرفة كنه الذاث أعلى وأجل وأغمض من معرفة الأفعال 
والصفات ‏ قلما عزلنا الؤفهعم والخيال في المقام الأقرب الأظهر » فلآن نعزها في 
المقام الأغمض الآصعب كان أولى, . 

'الحجة السابعة : إن العقول والأفهام اضطربت في معرفة جوهر النفس 
الإنسانية » مم أنا بينا في أول هذا الكتاب : أنها أظهر المعلومات وأقربهأ إلى 
العقل والعلم والفهم . ولا عخجزت النفس عن معرقة نفسها قلأن تعجز عن 
معرنة خخالق الكل مع أنه لا نزاع في كونه غالقا لجميع المخلوقات 20 بالحقيقة 
والماهية ‏ كان أولى . بل ثقول : الإنسان حال ما يكون يقظان فإنه لا يمكنه 
الوقوف على شيء من أحوال عالم الغيب . فإذا نام وزال عقله واستولت الغفلة 
على جسده قدر على الاتصال بعالم الغيب والاستفادة من تلك الأسرار . وذلك 





)١(‏ المحدثات (ئ) 


الم 


على خملاف حكم الوهم واخيال لآن الإنسان حال اليقظة أكمل منه حال النوم , 
ليا عجز عن معرئة الغيب حال كماله فلأن يعجز عنها حال كماله في الغفلة 
والنقتصان كان ذلك أولى. فعلمنا: أن حكم الوهم والخيال قد يكون باطلا 
مردوداً . : 

الححة الثامئة : إئا نيصر الأشياء . إلا أن القوة الباصرة نفسها وكذنك 
القوة الخيائية تتخيل الأشياء إلا أن هذه القوة لا يمكتها أن تتخيل نفسها ء فوجود 
القوة الباصرة وألقوة الخيالية يدل على أنه لا يجب أن يكون كل شيء محسوساً 

الحجة التاسعة : أن نقول : المكان والزمان [ موجودان . ولم يحصلا البئة 
في المكان والزمان . فقد يثبت وجود لا يحيط به المكان والزمان) ] فتفتقر ههنا 
إلى بيان أمرين : الأول : إن الزمان والمكان [ موجودان9 ] وتقول : أما 
المكان فالمراد منه الفضاء والخلاء الذي يحصل الجسم فيه . والدئيل عليه : أنأ 
إذا فرضنا أن الجبل قد انقلع من موضعه وانتقل بكليته إلى جانب اخرء فإله 
المنتقل هو الجبل . وأما تلك الجهة التي كان الجبل حاصلا فيها فإنها لم تنتقل 
البئة . والعلم بذلك ضروري . إذا ثيت هذا فنقول : تلك الجهة موجود من 
الموجودات . والدئيل عليه : أن تلك الجهة مغايرة لما سواها من الجهات بالعدد 
وبالإشارة الحسية . ولذلك فإنا نقول : إن هذا الجبل انتقل من تلك الجهة إلى 

جهة أخرى ولولا أن الجهة الأولى مغايرة للجية 1 الثانية وإلا تكان انتفال الجبل 

من زاغ إلى الأخرى مالا . 


والذي يقوله المتكلمون : إن الجهة والحيز لا وجود لحا'تي أنفسها وإئما همي 
أمور يفرضها العقل ويقدرها الوهم . فهو كلام باطل . وذلك لأن هذا الانتقال 
حاصل في نفس الأمر ء» سواء وجد العقل والذهن أو لم يوجد . وإذا كان كذلك 
وجب أن تكون الجهة موجودة في نفسها سواء وجد الذعن أولى يوجد . فثبت 


ل من ١‏ 
(5) من زب 


1 


أن الفضاء والخلاء أمر موجود : وظاهر أته ليس مكانا آخجرء وإلا لزم 
التسلسل: : فقد حصل في الوجود موجود ليس حاصلا في المكان والحيز . وأما 
الزمان فهو أيضا موجود . والدليل عليه : هو أنا نقسمه إلى السنين » وتقسم 
السنين إلى الشهور » ونقسم الشهور إلى الأيام . ونقسم اليوم إلى الساعات . 
ونحكم بأن الساعة الواحدة آقل قدرا من اليوم » الذي هو أقل من الشهر » 
الذي هو أقل من السنة . والعدم المحض والنفي الصرف » يمتنع كوته قابلا 
للتقسيم إلى الأجزاء » ويمتنع وصفه بكونه أقل من الأجزاء أز أكثر منها . فيثبت 
أنه شيء موجود . 

وذلك الموجود إما أن يكون متحيراً أو حالا في المتحيز » أولا متحيزا ولا 
جالا في المتحيز ويمتشع كونه متحيزا وإلا لكان شيء يكون أقرب إلى ذلك 
المتحيز » كان أقرب إلى الزمان ».وكل ما كان أبعد عن ذلك المتحيز » كان أبعد 
من الزمان . ومعلوم بالضرورة : أن ذلك باطل قطعا . لأن الأشياء الموجودة في 
هذا اليوم [ وليس بعضها في المفهوم من الحضور في هذا اليوم ”© ] أكمل من 
بعض , والعلم به ضروري . وهذا الطريق ليت أيضا : أنه يمتنع أن يكون 
عرضا حالا في المتحيز » وإذا بطل هذان الفسمان ء ثيت أن الزمان والمدة 
موجود من ال موجودات مع أنه غير متحيز ولا حال في المتحيز . وذلك هبو 
المطلوب . 

واعلم ؛: أنك إذا تأمنت ما لخصناه في مسألة الخلاء والمدة في هذا 
الكتاب » ووقفت على مذاهب الناس فيهما » ووقفت على أن الحق هو القول 
بإثبات الخلاء . وعلى إن الحق هر أن المدة ليس بمتحيز ولا حركة ؛ ولكنه 
موجود مجرد . عرفت قطعا آن القول بإثبات موجود تجرد عن الجسمية : أمر 
واجب الاعتراف به . وهذا الوجه أقوى الوجوه المذكورة في هذا الباب . 

الحجة العاشرة : إن المجسم يقول : كلل موجودين فلا بد وأن يكرن 
أحدهما ساريا في الآخر » سريان العرض في الجسم » أو يكون عبايتا عته بجهة 


(1) من (ص)» 
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من النهات . فأما إثبات موجودين لا يكون أحدهما ساريا في الآخرء ولا يكون 
باينا عنه يجهة [ من المنهات فهذا مما لايقبله العقل 9" ] , 

وأما الدهري . فإنه يقول : كل موجودين , فلا بد وأن يوجدا معا, أو 
أن يوجد أحدهما قبل الآخر . والذي يكون قبل الآخرء إما أن [ل93' ] توجد 
بينهما قاصلة ممدة متناهية » أو فأصلة بمدة غير متناهية . إذا ثبت هذا التقسيم » 
فنقول : الباري والعالم . إن وجدا معا , أزم أن يكونا قديمين معا » أو محدثين 
معا . فأما القول بقدم الله تعالى وحدوث العام على هذا التقدير : فهو غير 
مقبول ؛ وأما القول بكون العام محدثاء مع أن الله تقدمه [ من غير فاصلة9' ] 
أو تقدمه [ بمدة غير(؟؟ ] متناهية . فهذا أيضا يقتضي حدوث [ ذات ] الله 
تعالى , وأما القول يكون العام محدثا + مع أن الله تقدمه بمدة غير متناهية . فهذا 
يقتضي قدم المدة والزمان . وأما فرض كونه تعالى لما عل الغسال.. لاعل 
أحد هذه الأقسام » فذاك مما لا يقبله الغقل . 


فالحاصل ؛ أن المجسم لا يمكنه أن يعقل © كونه تعالى مباينا للعالم إلا 
بالحيز والجمهة . والدهري لا يعقل كونه تعالى متقدما على العالم 9 إلا بالمدة 
والزمان . ثم إن المجسم مقر بأن الذي يقوله الدهري من عمل الوهم 
والخيال . وأنه في نفسه ليس بحق © . والدهري معترقف يأن الذي يقوله 
المجسم من عمل الوهم والخيال . وأنه في نفسه كاذب . فصار قول كل واحد 
منهها معارضا بقول الآخر ؛ ويظهر منه بطلان كلا القولين وأن الحق : أنه تعالى 
مباين للعالم لا بسبب الحيز والجهة . وأنه تعالى سابق على العالم لا بسبب المدة 
والزمان . بل نقول : إن الجهة المعيئة مبايئة لسائر الجهات لا يسبب الحيز 
والجهة ؛ والزمان المعين عباين لسائر الأزمتة لا بسبب المدة والزمان . فإن الزمان 
غير حاصل في زمان آخر . وإذا كان الأمر كدّلك في البهة وني المدة . فبأن 


)١(‏ من زو ١‏ (ه) من (س) 
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يكون خالق المهة والمدة منزها عن المبايئة بالمكان والجهة » ومنزها عن السبق 
على العالم بالزمان والمدة كان أولى . ولهذا قال الأمام الأجل علي بن أب طالب 
عليه السلام : د الذي أيْن الآين . لا يقال له : أين ؟ والذي كيف الكيف ء 
لا يقال له : كيف ؟ » ونقل عن الفيلسوف أرسطاطاليس أنه كتب في أول كتابه 
في الإيات : « من أراد أن يشرع في المعارف الإلغية » فليستحدث لنفسه فطرة 
أخرى 4 ومراده : أن الإنسان ألف إحكام الوهم والخثيال ء والمباحث الإلهية لا 
يوافقها أحكام الأوهام والخيالات . فلهذا السبب وجب على هذا الطالبي 
استحداث فطرة أخري .. 

فهذا جملة الكلام في بيان أن ادعاء اليدبهة في نفي موجود . لا يكون 
موجودا دآتعل العالم ولا خارجه : قول باطل . 

وأما القائلون بآن هذه المقدمة بديبية . فقد يذكرون في ثقريرها عبارات 

فالعبارة الأولى : قالوا : إنه تعالى سملق العالم في ذاته أو مارج ذاته أولا 
في ذاته ولا خارج ذاته ؟ والأول باطل وإلا لزم أن تكون ذاته مخالطة لمذه 
الأجسام المستقذرة. والثاني يوجب القول بأته تعالى مباين تلعالم بالحيز والجهة. 
وآما الثالث وهو أنه تعالي خلق هذا العالم لا في ذاته ولا خارج ذاته فهذا . قول 
لا يقبله العقل البئة فكان باطلا ‏ 

والعبارة الثانية : قالوا : الموجودان لا يعقلان إلا أن يكون أحدهما ساريا 
في الآخر . مثل العرض والجوهر » أو مبايشا عته في جهة من الجهات الست » 
مثل الجوهرين والجسمين . فأما القسم الثالث وهو أن لا يكون أحدههما ساريا 
[ في الأخرء ولا 20 ] مباينا عنه. بشيء من الجهات قهذا بما لا يقيله العقل . 

والعبارة الثالئة : قالوا : إن صريح العقل حاكم بأن الشيء إذا لم يكن 
حاصلا في هذه الجهة البثة ؛ ولم يكن حاصلا في شيء من الجهات الست 


)١(‏ من (س» 


”- 


اللحيطة ينا . كان هذا نقيا لوجوده » وحك) يكونه عدما مخضا وسلبا صرفا . 
ولذلك:فإنا إذا قلنا : إن قلانا لم يوجد في الدار ولم يوجد مارج الدار : كان 
هذا نفيا لوجوده » وإذا كان لا طريق إلى تقرير الئفن المحض والسلب الصرف 
إلا هذاء ثيت أنا لو نفينا كونه تعالى على أحد:هذه الوجوه فإنه يلم منه 
[ نفي 9 ] وجوده . : 
فهذه جملة كلمات الأخصوم في تقرير أن هذه المقدمة يدمبية : 

واعلم أنه إن كان اللقصود من هذه الكلمات : آدعاء أن إثبات موجود لا 
في داخل العالم ولا في حارج العالم قول معلوم الفساد بالضرورة والبديية . قنحن 
قد بيئا بالوجوه العشرة الكاملة أن ادعاءً البديبة ههنا فاسد باطل . وإن كان 
المقصود منبا ذكر الدئيل على وجوب2©9 كون الله تعالى في الجهة . قنقول : هذا 
باطل لأن بتقدير أن يكون الحق:هو أن الله تعالى غير مختص بالجيز والجهنة 
أصلا . فهل يصح على هذا التقدير أن يقال : إنه تعالى خلق: الغالم في ذاته أو 
مارج ذاته ؟ لا أظن أن العائل يحكم بصحة هذا التقسيم على تقدير سبق 
الاعتقاد بأنه مختص بالخيز والجهة أصلا . لأن على هذا التقدير يكون الحق هو 
أنه تعالى نخلق العالم لا ني ذاته ولا مباينا عن ذاته بالحيز والجهة . فيثبت : أن 
توله : إنه تعالى خحلق العالم في ذاته أز تخارج ذاته » إنما يظهر كونه حقا بتقدير 
أن يثبت أنه يجب كوته تعالى مختصا بالجيز والجمهة . فلو أثيتنا صحة هذه المقدمة 
بالبناء على تلك المقدمة لزم توقيف الدليل على المدئول وتوقيف المدلول على 
الدئيل . وأنه يوجب الدور . والدور الباطل . فيثئيت أنه إن كان مقصودهم من 
تلك الكلمات عرد ادعاء اليديبة فهو باطل قطعا . لأآن الشيء المختلف فيه بين 
العقلاء قديما وحديثا , كيف يمكن ادعاء البديبة فيه ؟ لا سيا وجمهور العقلاء 
المحققين مصرون على فسادهء وإما إن كان هقصودهم منه ذكر الدليل فهو يوجب 
الدور, لأجل إن هذه المقدمة لا يمكن الاعتراف بصحتها إلا بعد إثبات هذا 
اللطلوب » فلو حاولنا إثبات هذا الطلوب بتلك المقدمة زم الدور . وهذا كلام 
ري من (ى) 
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واف بالكشف عن حقيقة الحال في هذه المياحث . 


أما الشيخ الرئيس أبو علي ابن سينا فإنه سلم أن الجزم بهذه المقدمة 
حاصل . إلا أنه زعم أن الجازم بها هو الرهم لا العقل . وزعم أن حكم الوهم 
في غير المحسوسات غير موثوق به . 

ولقائل أن يقول : إما أن تقولوا : إن الجزم الحاصل [ في هذه المقدمة 
يساوي الجزم الحاصل”)] ني سائر البديبيات . كقولتا : الواحد نصاف 
الاثنين » وأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان . وإما أن تنكروا هذه 
المساواة . فإن ذهبتم إلى القسم الأول » وهو : إذا كانت قوة الجزم في الصورتين 
بالتساوي . قالعلم بكون إبحداهها حقة والأخرى باطلة : إما أن يكون علما 
ضروريا أو نظريا . فإن كان العلم الضروري بالفرق بيتهما حاصلا» كان ذلك 
مانعا من حصول الزم القوي لكل وإاحد منهرا . وأن كان الفرق لا يعرف إلا 
بالنظر والدليل ٠.‏ فحينئل تصير صحة البديبيات موقوفة [ على الدثيل ء إلا أن 
صحة الدليل موقوفة 29 ع على البديبيات قيلزم الدور وهو باطل . وإما إن 
ذهبتم إلى القسم الثاني وهو أن الجزع بده القضية ليس في القوة والشدة [ مثل 
جزم العقل بالبديبيات © فحيئذ تخرج هذه القضية عن أن يكون مجزوما بها 
ايتداء . وذلك يوجب سقوطها يالكلية [ فهذا تمام الكلام في هذا الباب9؟ ] 


)١(‏ من رسع 
(5) عن (وه 
5) من رن 
() من (ن 


نا 


الفصك التثاتت 


قن 0 
و 9 
برامات رات يأك تكلعوع رد نظير د شير . 
عأن لي بلزم م نف نظو دالشررنضي كانه 


الذي يدل على صحة قولتا وجوه : 
الحجة الأولى : إن بديبة العقل لا تستبعد وجود موجود موصوف بصقات 
مخصوصة » بحيث يكون كل ماسراه تخالا له في تلك الخصوصية . وإذالم 
يكن هذا ممتنعاً في البديبة » علمنا : أنه لا يلزم من عدم نظير الشيء » عدم 
ذلك الشيء . 
الحجة الثانية : وهي أن وجود الشيء أما أن يتوقف على وجود مثله ؛ أو 
لا يتوقف. والأول باطل. لأنما لما كانا مثلين وجب إستواؤهما في جميع 
اللوازم » فلو توقف وجود هذ! » عل وجود مثله » لزم أن يتوقفب وجود الثاني » 
على وجود الأول » فيلزم أن يتوقف وجود كل واحد متها على وجود نفسه , 
وذلك محال في البديية . 
الحجة الثالثة : إن تعين كل شيء من حيث أنه هو هو »؛ مغاير لأصل 
الماهية المشمرك فيها . بين تلك الأشخاص . ثم تقول : إن تعين هذا الشيء 
المعمين » ممتنع الحصول في غيره [ وإلا لكان ذلك الشيء نفس غييره » وذلك 
. باطل في بديهة العقل قيئبت : أن تعين كل شيء من حيث إنه هو تمتنع الحصول 
في غيره<؟ ] فعلمنا : أن عدم النظير والمساوي لا يدل على عدم الشيء . قظهر 
(1) عن زر 


يفا 


مِيْذ! فساد قول من يقول : إنه [ لا علينا أن”2 ] نعقل وجود موجود لا يكون 
متصل بالعام ولا منفصالً عنه . إلا إذا وجدنا له نظيراً . فإن عندنا الموصوف 
بهذه الصفة ئيس إلا الله تعالى . وبينا : أنه لا يلزم من عدم النظير أو الشبيه » 
عدم ذلك الشيء . فيثبت : أن هذا الكلام سافط يالكلية . 


الس ممه 


رح من (س), 


14 


الزمك التالتكت 


اكات الريد جل عفان تعالى بمتنرافه بكري مين 


لاهل العام في هذا الباب قولان : فالجمهور الأعظم متهم اتققوا على 
تنزيه الله سسبحاته وتعالى عن الجسمية » والحصول في. الحيز . وقال الباقون : إنه 
متصيز ء وحاصل في الخيز . وهؤلاء هم الجسمة 5 ثم القائلون بأنه جسم 
اختلفوا في أشياء 


فالأول : إنهم في الصورة على قولين . متهم من قال : إنه على صورة 
الإنسان . ومنبم من لا يقول به . أما الأول المنقول عن مشبهة المسلمين : أنه 
تعالى على صورة إنسان شاب . والمثقول عن مشبهة البهود2"0 : إنه على صورة 
إنسان شيخ . ْ ١‏ 


(1) في الثورأة أن الله إله ونحد . وني التوراة أن الله ليس كمئله شيء . ففي الأصحاح السادس من 
سقر التثنية : « اسمع يا إسرائيل . إن الرب إهنا رب وإحد . تأحبب الرب إلهك بكل قأيك 
وكل نقسك وكل قدرتك :. ولتكن هذه الكلمات التي أنا أمرك بها اليوم في قلبك . وكررها عل 
بتييك وكلمهم بآ إذا جلت في بيك وإذا مشيت في الطريق وإذا نمت وإذا قمت . واعقدها 
علامة على يدك » ولتكن عصائب بين عينيك » واكتبها على عضائد أبواب بينك وعل أيوابك » 
[ تلنية 4:5 ثرجمة اليسوعيين ] وف الأصحاح الثالث والثلاثين من سفر التثنية : ولا كقام 
لله » وفي ترجمة البروتستانت : و ليس مثل الله » [ قثنية 8 151 5 . 
وقال عوسى ين ميمون في دلالة المائربن : إن ما ورد في التوراة ما يوحي يأن الله شبه إنسان 
بأعضائه وبصغاته . فذلك مؤول عل معى : إن الله يقرب ذاته إلى عقول الخلق » حديثه عن 
نفه كأنه واحذ متهم . أما هر فليس مثل انسأن وليس كمثله شيء وذلك ليغهم الخلق ذات الله - 


:ع 


وأما الذين يقولون إنه ليس على صررة الإنسان فهم يقولون : إنه على 
صورة نور عظيم . وذكر أبو معشر المنجم : أن سبب إقدام الناس على عبادة 
الأوثان : أن الناس في الدهر الأقدم كانوا على مذهب المجسمة . وكانرا 
يعتقدون : أن إلَه العالمم نور عظيم ء وأن الملائكة أنوار إلا أنهم أصغر جثة من 
النور الأول . ونا اعتقدوا ذلك اتخذوا وثئا وهو أكبر الأوثان ‏ على صورة 
الإله . وأواثاناً أخرى أصغر من ذلك الوثن » على صور غتلفة ‏ وهي صور 
الملائكة ‏ واشتغلوا يعبادتها على اعتقاد أتبم يعبدون الإله والملائكة ‏ 

قثبت : أن دين عبدة الأصنام كالفرع على قول المشبهة . 


والموضع الثاني من مواضع الاختلافات : أن اللجسمة اتتلقوا في أنه همل 
يصح عليه الذهاب والممجيء 2 والحركة والسكون ؟ فأياه بعضسن الكرامية 3 وأثبئه 
قوم متهم . وجمهور الحنابلة يثبتونه . 


وال موضع الثالث : القائلون بآنه نور ينكرون الأعضاء والجوارح عشل : 
الرأس واليد والرجل . وأكثر الحنايلة يثبترن هده الأعضاء والجوارح . 
المؤضع الرابع : اتفق القائلون باللجسمية والحيز على أنه في جهة فوق . 
ثم إن هذا المذهب يحتمل وجوها ثلاثة [ لأنه تعالى1) ) إما أن يكرن ملاقيا 
للعرش » أو هباينا للعرش بيعد متنآه» أو مباينا عنه يبعد غير متنا . وقد ذهب 
إلى كل واحد من هذه الأقسام ذاهب . 


ا موضع الخامس : إن القائلين بالجسمية والحيز » اتفقوا على أنه متناه من 
جهة التحت . فأما في سائر الجهات الخمس . فقد اختلفوا فمتبم من قال إنه 
متناه من كل الجهات . ومنبم من قال : إنه متناه من نجهة التحت » وغير متناه 


- على نحو قريب من تصوراتهم . وما جاء عن مشبهة البهرد أن الله يكي عل خراب هيكل 
سايمات ويلعب مع الخيتان . فهر قول قال به سفهاء من اليهود . لا وزن لهم عند الله ولا عند 
النامن ‏ 
(1) من زو . 


فا 


من سائر الجهات . ومئهم من قال : إنه [ غبر ]20 متناه من جهة الفوق 
[ وغير ]0 متناه من سائر الجهات , 

الموضع السادس : إنه تعالى حاصل في ذلك الحيز المعين ثذائه . أو لأجل 
معتى قأئم بهد» يقنضي حصوله في الجهة المعيئة ؟ وهو مثل اختلافهم في أنه 
تعالى عالم لذاته » أو عالم بالعلم ؟ وهذا هو التنبيه على مواضع الخلاف 
والوفاق ‏ 

الموضع السابع : إن العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام » 
حالة في جميع أجزاء ذلك الجسم يالسوية ء. أو يكون لكل واحد من هذه 
الصغات جزء معين:من ذلك الجسم يكون ذلك الحيز محلا ثتلك الصفة بعينها ؟ 
ذهب إلى كل واحد من هذين القولين ذاهب . 

والذي يدل على أنه تعالى منزه عن الجسمية والحجمية وجوه : 

الحجة. الأولى : لا شيء من واجب الوجود لذاته بممكن الوجود لذاته » 
وكل عتحيز فإنه ممكن الوجود لذّاته » ينئج فلا شيء من واجب الوجود لذاته 
بمتحيز [ أما الصغرى فيديبية » وأما الكبرى فلأن كل متحيز مركب » وكل 
مركب مكن لذآنه: 2 ينتج : أن كل متحيز ممكن لذائه ]99 , 

. وإتما قلنا : إن كل متحيز مركب لوجوه : 

الأول : إن كل متحيز فإن يمينه مغاير ليساره » وكل ما كان كذلك فهو 
مركب . ينتج : أن كل متحيز مركب . وتمام القول فيه مقرر بالدلائل المذكورة 
في ثفني الجوهر الفرد . 

والثاني : قالت الغلاسفة : كل جسم قهومركب من اليولى والصورة . 
ري من (س). 
(1) من (من). 
(؟) من (و). 


ا 


الثالث : [ كل متحيز ]20 فإنه يشارك سائر المتجيزات في كوئه متحيزاً » 
ويخالفها بتعينه » وما به المشاركة غير ما به المخالفة » فوجب أن يكون كل قرد. 
من أقراد المتحيزات مركباً من عموم التحيز » الذي به المشاركة » ومن ذلك 
التعين الذي به المخالفة . 


فيثبت ببذه الوجوه الثلاثة : أن كل متحيز مركب . 


أما بيان أن كل مركب فهو تمكن . فلأن كل مركب فإنه مفتقر إلى حيزه ٠‏ 
وحيزه غيره » فكل مركب فإنه مفتقر إلى غيره » وكل مفتقر إلى غيره . فهو 
تمكن لذاته' ينتج أن كل مركب ممكن لذاته . فقد بان : أن كل جسم 
[ ركب » ويتج 'أن كل جسم ممكن لذاته , فيثبت : أنه لا شيء من واجب 
الوجود"؟ ] ممكن لذّاته . فيثبت : أن كل جسم ممكن لذاته , ينتج أنه لا شيء 
من واجب الوجود لذاته بجسم . وهو اللطلوب . 

الحجة الثائية : لو كان متحيزاً لكان مثلاٌ لساثر المتحيزات [ في تمام الماهية 
وهذا محال فذاك ععال . بيان الأول : أنه لو كان متحيزاً . لكان مساوياً لبائر 
المتحيزات27 ] في كونه متحيزا . :ثم بعد هذا لا يخلو إما أن يقال : إنه يخالف 
سائر الأجسام في شيء من مقومات ماهيته » وإما أن لا يكون كذتك . والأول. 
باطل ٠»‏ فيبقى الثاني . وإنا قلنا : إن الآول باطل ٠‏ لأنه إذا كان مساوياً لسائر 
المتحيزات في كونه متحيزاً » وغالفاً لها في شيء من مقومات تلك الماهية 9 
به المشاركة غير ما به المخالفة : فكان عموم كونه متحيزاً مغايراً لتلك الخخصوصية 
الني وقعت بها المخالفة . إذا ثبت هذا فنقول : هذان الأمران إمآ أن يكرن كل 
وإاحد منها صفة للاخر وإما أن لا يكون كل واحد منه] صفة للآخر . وإما أن 
يكون ما به المخالفة موصوفاً » والمتحيز الذي به المشاركة صفة . وإما أن يكون 
بالعكس منه » وهو أن يكون المتحيز مرصوقاً » وما به الممخالفة يكون صفة . 


(1) من (إمن). 
(5) من (من). 
(5) من (. 


1 


والأقسام الثلاثة الأوى باطلة » فبقي الرابع . وذلك يقيد القول بأن الأجسام 
متماثلة في تمام الماهية . وَإنا قلنا : إن القسم الأول ياطل » لأن ذلك يقتضي : 
أن يكون كل واحد منها ذاتا مستقلة بنفسها » ومع ذلك فيكون صفقة مقثقرة إلى 
غيرها » وذلك باطل . وإنما قلنا : إن القسم الثاتي باطل » لآن على هذا التقدير 
يكون كل واحد منه| ذاناً مستقلة بنفسها » ولا يكون [ لواحد منها(؟© ع تعلق: 
بالآخر . وكلا منا ليس [إلا ]9 في الذات الواحدة . وإتما قلتا : إن القسم 
الثالث باطل لأنا إذا فرضنا أن ما يه المخالقة هو الذات » وما به المشاركة ‏ وهو 
التحيز ‏ هو الصفة . فنقول : إن الذي به اللخالفة إما أن يكون مغتصاً بالحيز 
والجهة » وإما أن لا يكون فإن كان الأول قهو جسم متحيز فيلزم أن يكون جزء 
ماهية الجسم جساًء وهو محال . وإن كان الثاني امتنع حصول المتحيز فيه . لآن 
ذلك الشيء لا حصول له في شيء من الأحياز . والمتحيز واجب الحصول في 
الحيز» وحضول ما يكون واجب الحصول في الحيز» في شيء » يكون ممتنع 
الحصول في الحيز. وذلك من محالات العقول قيثبت بمآ ذكرتا : فساد الأقسام 
الثلاثة . فلم يبق إلا الرابع » وهو أن يكون ما يه الشاركة وهو المتحيز ذاتا وما 
به المخالفة صفة . فإذا كان المفهوم من المتحيز:مقهوماً واحدا . فحيئذ تكون 
المتحيزات هتمائلة في تمام الماهية والذاثت . فيقبت بما ذكرنا : أنه لو كان متحييرًا 
لكان مثلاً لسائر المتحيزات في مام الماعية والذاث . وإفا قلنا : إن ذلك محال . 
لوجوه : 


الأول : إن المتماثلات في تمام الماهيية ؛ يجب اسئواؤها في اللوازم 
والتوابع . فإما أن تكون جميع الأجسام غنية عن الفاعل . وإما أن تكون جميعها 
محتاجة إلى الفاعل [ والأول باطل لأنا دتلنا على أن العام ممدث محتاج إلى 
الفاعل7 ] فيتعين الثاني . قيثبت : أن كل متحيز فهو محتاج إلى الفاعل » 


. من (من) ول (ط) : متها‎ )١( 
من (ى.‎ )0( 
. من رن‎ )*( 


إلا 


فخالق الكل يتنم أن يكون متحيزاً . 


الثاني : إن اختصاص ذلك الجسم بالعلم والقدرة والإغية إما أن يكون 
من الواجيات ء أو من الجائزات . والأول باطل ء وإلا لزم أن تكرن كل 
الأجسام موصوفة بتلك الصفات على سييل الوجوب . لما أنه.ثيت : أن الأفراد 
الداتلة تحت التوع يجب كونها متساوية في جميع اللوازم » والثاتي باطل . وإلا 
لزم أن لا يحصل في ذلك الجسم المعين : هذه الصفات . إلا بجعل جاعل 
وتخصيص مخصص . فإن كان ذلك الجاعل خا » عاد ' فيه . وَلْرم إما 
التسلسل ؤإما الدور . وإن م يكن جساً فهو الطلوب . 1 


والثالك : [إن الأجساء ”1 ا كانت متمائلة ؛» فلو قرضنا بعضها 
١‏ قدياً , وبعضها محدثاً لزم المحال . ذلك لأن كل ما صح على الشيء صح على 
مثله . فيلزم جواز أن ينقلب القديم محدثا » وآن ينقلب الحدث قدا . وذلك 
عمال » معلوم الامتناع بالبديهة ‏ 


والرابع : إنه كا صح التفرق والتمزق على سائر الأجسام ٠‏ وجب أن 
يصحا على ذلك الجسم » وكيا صحث الزيادة والنقصان » والعفونة والفساد على 
سائر الأجسام 8 وجب أن يصح كل ذلك عليه 8 ومحلوم أن ذلك باطل محال . 


الخامس : إن الأجزاء المفترضة في ذلك المجموع تكون متساوية في تمام 
الماهية . ولا شك أن بعض تلك الأجزاء وقع في العم , وبعضها تي السطح 
وكل ما صح على الشيء صح على مثله » فالذي وقع في العم يمكن أن يقع في٠‏ 
السطح وبالعكس . وإن كان الآمر كذلك ء كان وقوع كل جزء على الوجه 
الذي وقع عايه .. لا بد وأن يكون يتخصيص خصص . وبجعل جاعل , 
وذلك على إِلَه العالم : ال , 


(1) من (). 


لوا 


واعلم : أن هذه الحجة قوية . إلا أنها تورجب صحة الخرق والالتئام عل 
القلك . والفلاسفة لا يقولون به . 


الحجة الثالئة : لو كان متحيزاً لكآن متناهياً » وكل متناه ممكن . وواجب 
الوجود ليس بممكن . فالمتحيز لا يكون واجب الوجود لذائه . أما بيان أن كل 
متحيز فهو متناه ء فللدلائل الدالة على تناهي الأبعاد , وأما أن كل متناه ممكن » 
فلآن كل مقدار فإنه يمكن فرض كونه أزيد منه قدراً ٠‏ وأنقص منه قدراً . 


والعلم يثبوث هذا الإمكان ضروري . فيثبت : أن كل متحيز تمكن » 
ويثبت أن واجب الوجود ئيس بكمكن » ينتج : فلا شيء من 11د لمتحيزات يواجب 
الوجود ؛ وينعكس فلا شيء من واجب الوجود بمتحيز . 


الحجة الرابعة : لو كان متحيزاً لكان مساوياً لسائر المتحيزات » في كونه 

. وإنا أن يخالفها بعد ذلك في شيء من القومات . وإما الا يكنونث 

ا 0 التقدير الأول يكون المتحيز جتساً تممه أنواع وعلى التقدير الثاني 
يكون نوعاً تحته أشخاص . 


ونقول : الأول ياطل . وإلا لكان واجب الوجود » مركبا من الجنس » 
وهو المتحيز . ومن الفصل وهو القوم الذي به يمتاز عن غيره » وكل مركب 
ممكن » قواجب الوجود لذاته ؛ ممكن الوجود لذاته . هذا خلف . والثاني أيقما 
باطل . وهو أن يكون المتحيز نوعاً تمته أشخاص ء وذلك لآن المفهوم من المتحيز 
قدر مشترك بين كل الأشخاص وتعين كل واحد متها غير مشمرك بيئه وبين 
الأشخاص » فتعين كل واحد منبا زائد على طبيعته النرعية » والمقتضى لذلك 
التعين المعين إن كان هو تلك الماهية » بتي لقو وب يكرد 
ذلك النوع خصوصاً بذلك الشخص » » لكنا فرضناء مشتنركا فيه بين 
الأشخاص , 


هذا خلف . 


لفن 


٠‏ وإن كان أمراً منفصلاء فكل شخص من أشخاص الجسم المتحيزء إا 
يتعين يسبب متقصل . فلا يكون واجب الوجود لذاته2!؟ , 
قثبت : أن كلى جسم فهو ممكن لذاته ٠‏ وما لا يكون مكن اليجود لذاته » 

ا ّْ 

الحجة الخامسة : لوكان جساً ؛ لجاز عليه التفرق والتمزق » وهذا 
حال . ( فذاك مال 20 ] بيان الملازمة : أنه إذا كان مركياً من الأجزاء » وجب 
انتهاء تحليل تلك الأجزاء إلى أجزاء يكون كل واحد منها في نفسه بسيطاً » مبرأ 

عن التركيب والتأليف » وإذا كان [ كذلك كان ©" ] طبع بمينه مساويا . لطبع 
يساره » وإلا تصار مركباً . 

وإذا ثبت مساواة الجانبين في الطبيعة والماهية » فكل ما كان ممسوساً 
بجانب ينه ٠‏ وجب أن يصح كرنه ممسوساً بجائب يساره ٠‏ ضرورة أن كل ما 
صح على شيء » فإنه يصح أيضاً على مثله » وإذا كان كذلك ء ؛ فكيا صح عل 
ذلك الجزء , أن يماس الجزء الثاني » بأحد وجهيه » وجب أن [ يصح عليه 
أن2*0 ] بماسه بالوجه. الثاني . وإذا ثيث جواز ذلك , ثبت جواز صحة التفرقف 
والتمزق عليه 1 

:وإئما قلنا' : إن ذلك غال » لأنه لما صح الاجتماع والافتراق على تلك 
الأجزاء » .لم يترجح الاجتماع على الافتراق إلا بسبب منفصل » » فيلزم افتقاره في 
وجوده إل السبب المتفصل . وواجب الوجود [ لذاته ءِ يملعم إن يكون كذلك 0 
فيغبت أن واجب الوجود لذاته ئيس جسأ . 

الحجة السادسة : ]) لو كان متحيزاً لكان جسيأ » لانه لم يقل أحد من 


ذ) وإن كان أمراً منفصلا [ عن تلك الماهية.وئوازمها » فحيكة لا يصج ذلك الشخص المعين ٠‏ معيئاً 
منفصلا ] فكل شخص من أشخاص . الخ رن . 

(5) عن (يا . 

(؟) من (س) . 

(4) من (س) . 

(9) من (ى . 


يفنا 


العقلاء بآنه في حجم الجوهر الفردء وإذ! كان جما كان مركباً من الأجزاء 0 
فإما أن يكون الموصوف بالعلم والقدرة والصفات المعتبرة في الإفية : جزءاً 
واحداً من تلك الآجزاء » وإما أن يكون المنوصوف بتلك الصفات مجمرع تلك 
الأجزاء . فإن كان الأول كان الإله هو ذلك الجزء الواحد » متفرداً 7'؟ فيعود 
الأمر إلى ما ذكرناه من أن الإله يكون في ححجم الجوهر الفرد » وإن كان الثاني 
فنقول : إما أن تقوم الصفة الواحدة بجميع تلك الأجزاء » وإما أن تموزع 
أجزاء تلك الصفة على تلك الآجزاء » وإما أن يقوم بكل واحد من تلك الأجزاء 
علم على حدة وقدرة على حدة ء والأول باطل . لأن قيام الصفة الواحدة 
بالممحال الكثيرة غير معقول والثاني محال لأن كون العلم قابلا للقسمة عمال على ما 
بيناه في مسألة إثبات النقس .: والثالث أيضاً محال » لأنه يلزم كون كل واحد من 
تلك الأجزاء موصوفا بجملة الصفات المعتيرة في الإفية . وذلك يوجب تعدد 
الآلحة» وذلك محال.: فإن قيل: ما ذكرتموه من الدليل فائم في الانسان. فإن 
مجموع بدنه لا شك أنه مركب من الأجزاء الكثيرة » فيزم أن يقوم:بكل واحد 
من تلك الأجزاء علم على حدة ؛ وقدرة غلى حدة ء فيلزم أن يكون الإنسان 
الواحد علباء » قادرين كثيرين . وذلك باطل . قلنا : أما الفلاسفة فقد طردوا 
قوم في الكل وزعمرا : أن اللوصوف بالعلم والقدرة هو النفس لا الجسم 2 
وإلا نزم هذا المحال . 

وأما الأشعري فإنه التزم كون كل واحد من أجزاء الإنسان عالاً قادراً 
حيا » وذلك في غاية البعد ؛ إلا أن التزامه وإن كان بعيداً » لكن لا يلزم مته 
محال . أما التزام ذلك في حق الله تعالى » فهو محال . لأنه يوجب القول بتعدد 
الآهة . [ وهو محال9 ] . 

الحجة السابعة : و كان جساً لكان إما أن تكون الحركة جائزة عليه » 
وإما أن لا تكون . والقسمان باطلان فالقول بكونه متحيزاً باطل . بيان أن 
الحركة ممتنعة عليه : أنه لو جاز في الجسم الذي تصح الحركة عليه أن يكون إِهأ 


(1) متغردا (مس) . 
(5) من (س) ,. 


دق 


فلم لا يجوز أن يكون إله العام هو الشمس والقمر ؟ لأن الأفلاك والكراكب 
ليس فيها عيب » بنع من كونها آلهة , إلا أموراً ثلاثة » وهي كوتها مركبة من 
الأجزاء » وكوهها محدودة متناهية » وكونها قابلة للحركة والسكون . وإذا لى تكن 
هذه الأشياء مانعة من الإلهية » فكيف يمكن الطعن في إفية الشمس والقمر ؟ 
بل في إية العرش والكرسي . وذلك عين الكفر والإلحاد » وإنكار الصانع . 
وأما القسم الثاني وهو أن يقال : إن إله العالم جسم . ولكن الانتقال والحركة 
عليه حال , فنقول : هذا باطل من وجوه : الأول : إن هذا يكرن كالرمن 
القعد,» الذي لا يقدر على الحركة وذلك نقص وهو عل الله محال . والقان : 
إنه تعالى للا كان جسساً » كان مثلاٌ لسائر الأجسام ء فكانت الحركة جائزة عليه . 
والثالث : إن القائلين بكونه جسياً مؤلقاً من الأجزاء والأبعاض . لا يمتنعون من 
تجويز المحركة عليه . فإههم يصفونه تعالى بالذهاب والمجيء ؛ فتارة يقولزن : إنه 
جالس على العرش : وقدماه على الكرسي 3 وهذا هوالسكون 5 وتارة 
يقوئون : إنه ينزل إلى السماء الدنيا وهذا هو الحركة . فهذا جملة الدلائل الدالة 
على أنه تعالى ليس بجسو 7 . والله أعلم 5 


(1) على أنه يتتع كونه جا (س) . 


735 


المفب لايع 


قُّ 
إقاءم الر كعات يتن وكرت رهما 


اعلم : أن الجوهر قد يراد يه أحد أمور أربعة : الأول : إنه المتحيز الذي 
لا يقيل القسمة . وهو يناء على إثبات المموهر الفرد » ومن لم يقل به ء يسقط 
عنه هذ! البحث » ومن قال به قال : إن الجواهر كلها متماثلة » فلو كان وأحد 
منها قديماً و واجب الوجود لذاته » كانت كلها كذلك . وهو محال . والتفسير 
الثاني للجوهر: إنه الذي يصح طريان الأعراض عليه. فإذا دللنا على أن 
واجب الوجود لذانه » يجب أن يكون واجب الوجود في جميع صفاته » كان ذلك 
دليلا على امتناع التغير عليه . والتفسير الثالث للجوهر : هو الذي يضاف إليه 
شيء آخصر» فيحصل من تركيبه مع غيره شيء ثالث . وذلك أيضاً ممال لأن 
تركيبه مع غيره موقوف على كونه متحيزا في نفسه. وذلك محال . والتفسير 
الرابع : قال الشيخ الرئيس أبو علي : « الجوهر هو الماهية التي إذا وجدت في 
الأعيان كانت لا في موضع  »‏ وقد بالغنا في شرح هذا التعريف ني ياب الجوهر 
والعرضص : إلآ أن هذا التعريف لا يصدق إلا على الماهية التي يكون وجردها 
مغايرا لماهيتها . قال الشيخ الرئيس:: «وهذا في حق الله محال» . لأناقد 
دللنا : على أن وجود الله تعآلى عين ماهيته ‏ 


وأعلم أن هذه المسألة قد تقدم القول فيها على الاستقصاء . وهر بحث 


و 


الفظي مخض » لأن من يقول : وجوده عين ماهيته ١‏ يقول : إن عنيت بكوته 
جوهراً » هذا القدر فليس فيه إلا [ إلزام الشيء على0'© ] نفسه وهو محال . والله 
أعلم . ْ 





(1) من (ن ٠‏ 
ون 


الفصلم ا تامسن 


شي 
بادأ تن أن يكوه داجب الرود 
تهنا معان محبخز 


تقول : إن الذي يدل غلى إن الأمر كذلك وجوه : 

الحجة الأولى : لو كان مشاراً إليه بالحس » لكان إما أن يكرن منقسما 
بحسب الإشارة الحسية ء وأما أن لا يكون . والقسمان باطلان . فالقول بكونه 
في المكان والجهة : باطل . أما الحصر فظاهر ء وأما أنه متنع أن يكون قابلا 
للقسمة : فلأنه يلزم أن يكون جسم مؤلفا من الأجزاء » وقد أبطلناه . وأما 
بيان أنه يمتنع كونه غير قابل للقسمة فلوجوه : 

الأول : إن-كل متحيز فإن ينه غير يساره . وكل ما كان كذلك فهر 

والغان : إن أحدا من العقلاء لم يقل 0 
والحقارة إلى حد الجوهر الفرد , 

والئالث : إته لوجاز ذلك لم يمتنع أن يكون ذرة من الذرات الواقعة من 
الجوهر : إله العالمى . ومعلوم أنه [ باطل باليديية , فثيت أنه(؟2 ع لو كان مشاراً 
إليه يحسب الحس لكان إما أن يكون منقسا » أو غير منقسم ء وثيت فساد 
القسمين » فيثيت آنه [ لا يمكن أن يكون مشارا إليه بحسب الحس . فإن قيل : 


(1) من رس 


فنا 


م لا يجوز أن يقال ؛ إنه تعالى 2١‏ ] واحد منزه عن التأليف والتركيب . ومع 
ذلك فإنه يكون عظيا ؟ قوله : « العظيم يجب أن يكون مركبا منقسا » قلنا : 
سلمنا أن العظيم يجب أن يكون منقسما في الشاهد . فلم قلتم ؛ إنه يجب أن 
يكون كذلك في الغائب ؟ فإن قياس الغائب على الشاهد من غير جامع باطل . 
ثم نقول : لم يجوز أن يكون غبر منقسم ء ويكون في غاية الصغر؟ قوله : « إنه 
على هذا التقدير يكون حقيرا . وذلك على الله عمال » . قلتا : الذي لا يمكن أن 
يشار إليه البعة ولا يمكن.أن نحس به يكون كالعدم » فيكون أشد حقارة . 
وإذا جاز هذا فلم لا يجوز ما ذكرناه ؟ . 
والجواب عن الأول : أن نقول : إنه إذا كان عظيا في الإشارة الحسية 
كان منقسا فليس هذا من باب قياس الغائب على الشاهد . بل هذا بناء على 
البرهان القطعي . وذلك لأنا . إذا أشرنا إلى نقطة لا تنقسمء فإما أن يحصل 
فوتها شيء آخر أو لا يحصل ., ذإن حصل قوقها شيء أخر» كان ذلك 
الفوقاني » مغايرا للتحتاني . إذ لو جاز أن يقال : ذلك الفوقاني هوعين 
التحتاني , فحينئذ يكون قد حصل الشيء الواحد دفعة واحدة في.حيزين ٠‏ 
وذلك باطل في اليديهة . ولآنه لو جاز ما ذكرتم ء لجاز أن يقال : إن هذا الجبل 
يس إلا جوهرا فردا » وجزء! لا يتجزأ . إلا أنه حصل في أحياز كثيرة » فلهذا 
ْ السبب.نشاهده شيئا عظيها ؛ مع أن ذلك لا يقوله عاقل : وأما أنه لم يحصل فوق 
تلك التقطة شيء آخرء لا على يمينها ولا على يسارها ولا من تحتها » فحينكذ 
يكون ذلك الشار إليه نقطة غير منقسمة . وجزءا لا يتجزأ فيكون في غاية 
الحقارة . وذلك باتفاق العقلاء باطل . فيثبت : أن هذا الشيء ليس من باب 
قياس الغائب على الشاهد . بل هومبني على التقسيم الدائر بين النفي 
والإثيات . 


واعلم : أن الحنابلة القائلين بالتركيب والتأليف أسوأ حالا من هؤلاء 
الكرامية . وذلك لأنبم اعترفوا بكونه مركبا من الأجزاء والأبعاض . وأما هؤلاء 





)١(‏ من زر 


مزلا 


الكرامية فإنهم زعموا ؛ أنه مشار إليه بحسب الس . وزعموا : أنه غير متناه , 
ومتهم من يقول : إنه متناه » إلا أنه في غاية العظمة . ثم زعموا مع ذلك : أنه 

أما قوله : و الذي لا يحس به ولا يشار إليه أشد حقارة من الجزء الذي لا 
يتجزأ » قلنا : كونه موصوفا بالحقارة » إتما يلزم لو كان له حيز ومقدار » حتق 
يقال : إنه أصغر من غيره فأما إذا كان منرها عن المقدار والحيز » ولم يحصل بينه 
وبين غيره مناسبة في الحيز والمقدار . فلم يلزم وصفه بالحقارة والصغر؟ [ والله 
أعلم”؟ ] . 

الحجة الثائية في بيان أنه يمتنع كونه مختصا بالحيز والجهة : [ إنه لو كان 
ختصا بالحيز» والجهة2'9 ] لكان محتاجا في وجوده إلى ذلك الحيز والجهة.. وهذا 
ممال . فذاك محال , بيآن الملازمة : إن الحيز والجهة موجودذ من الموجودات 0 
والدليل عليه وجوه : 

الأول : إن الأحياز الفوقانية محالفة في الحقيقة والماهية . للأحياز 
التحتاتية . بدليل ]نهم قالوا : يجب أن يكون الله تعالى مختصا بجهة الفوق » 
ويحتنع حصوله في سائر لهات والأحياز » أعني التحت واليمين واليسار. فلولا 
كون الأحياز مختلقة في الحقائق والماهيات . وإلا لإمتنع القول بأنه يجب حمسرله 
تعالى في الفوق . ويمتنم حصوله في سائر الجهات , فيثبت بما ذكرنا : أن هذه 
الأحياز أمؤر مختافة في الماهيات , ويجب كونها أمورا موجودة لأن العدم المحض 
بمتئع كونه كذلك . 

الثاني : إن الجهات مختلفة بحسب الإشارات الحسية , والنفي المحضص 
والعدم الصرف ء يتنم تميز بعضه عن اليعضى في الإشارة الحسية . 


| الشالث : إن الجوهر الفرد إذا انتقل من حيز إلى حيز ء قالحيز المتروك 


)من ري 
(5) من زوء من)» 


اذا 


مغاير تلحيز المطلوب » والمْنتقل منه مغاير للمنتقل إليه . 

فيثبتت امبذه الوجوه الثلاثة : أن الحيز والجهة أمر موجرد 5 

ثم إن المسمى بالخيز والجهة موجود مستغن في وجوده عن ما يتمكن فيه 
ويستقر فيه وأما الذي يكون مغنتصا بالحيز والجهة فإنه يكون مفتقرا إلى الحيز 
والجهة ؛ فإن الشيء الذي يكون مشاراً إليه بحسب الحس يمتنع حصوله إلا 
ختصا بالحيز وألجهة .' قيثيت : أنه تعالى لو كان مختصا بالحيز ؤالجهة , لكان 
مفتقرا في وجوده إلى الغير وإنما قلنا : إنه محال . لوجوه : 

الأول : إن المفتقر في وجوده إلى الغير » يكون بحيث يلزم من عدم ذلك 
الغير عدمه 2« وكل ما كان كذئك كان مكنا لذاته وذلك في حق واجب الوجود 
لدائه مال ١‏ 


الثاني : إن المسمى بالحيز والبهة أمر مركب من الأجزاء والأيعاض , لما 
بينا(') أنه يمكن تقديره بالذراع » ويمكن وصفه بائزائد والناقص . وكل مركب 
فإنه مفتقر إلى جزئه.' وجزؤه غيره . فكل مركب فهو مفتقر إلى غيره » فيكون 
مكنا لذاته » ينتج : أن الشيء المسمى بالحيز والجهة ممكن لذاقه . فلو كان الله 
تعالى مقتقرا [ إليهء» لكان مقتقر!9 ] إلى الممكن لذاته ؛ والمفتقر إلى الممكن 
أول بأن يكون مكنا لذاته . فالواجب لذاته مكن لذاته . هذا خلف . 
الثالث : نز كان الباري تعالى أزلا وأبدا مختصا بالجهة والحيز . لكان 
الجهة والحيز موجودا في الآزل » فيلزم إثيات قديم غير الله » وذلك عال 
بالإجاع . 
فيثبت بهذه البياتات : أنه تعالى لو كان مختصا بالحيز والجهة . فإنه تلزم 
هذه المحاللات » فوجب أن نقطع يكونه تعالى ع منزها عن الحيز واللجية ؛ دفعا 
هذه المحالات . فإن قبل : إنه لا معنى لكوته تعالى مختصا بالحيز والجهة إلا كونه 





(1) ثبت زم) 
(؟) من (إمر» 


تعالى مياينا للعالى » منفردا عنه ممتازا عنه وكونه تعالى كذلبك ٠‏ لا يقتضي وجود 
أمر أخر سوى ذات الله تعالى » فبطل قولكم إنه تعالى لو كان حاصلة في الحيز 
والجهة » لكان مفتقرا إلى الْغير . والذي يدل على صحة ما ذكرناه : أنه لا نزاع 
في أن العالم متص بالحيز والجهة » وكوته كذلك لا معنى له إلا كون بعضص 
الجواهر تمتارا عن البعض . منفردأ عته وإذا عقلنا هذا المعتى ههئا » فلم لا 
يجوز مثله في كونه تعالى مختصا بالحيز والجهة ؟ والجواب : أما قوله : « الحيز 
واللنهة ليس أمرا موجوداً في الآعيان » فنجوابه : إنا بينا بالبراهين القاطعة : أنها 
أشياء موجودة في الأعيان : وبعد قيام البراهين القاطعة على صحة هذه المقدمة » 
فإنه لا يبقى في صحتها شك . وأما قوله : : المراد من كونه تجالى مختصا باحيز 
واللهة + كونه تعالى منفردا عن العالم » أو بمتازاً عنه » أو مبايتا عنه » , 


فتقول : هذه الألفاظ كلها محتملة » فإن الانفراد والامتياز والمباينة قد 
تذكر ويراد يبأ المخالفة في الحقيقة والماهية . وذلك مالا نزاع فيه » ولكنه لاا 
يقتضي الجهة . والدليل عليه : أن حقيقة ذات الله تعالى تحالفة لحقيقة الحيز 
والجهة وهذه المخالفة والمباينة ليست بالجهة . فإن امتياز ذات الله تعالى عن 
الجهة لا يكون بجهة أخرى . وإلاآ نزم التسلسل . وقد تذكر هذه الألفاظ ويراد 
بها الامتياز في االجهة والحيز » وهو كون الشيء بحيث يصح أن يشار إليه : أنه 
ههنا أو هناك . وهذا عراد الخصم من قوله : إنه تعالى مباين عن العالم ومنفرد 
عنه, وممتاز عنه , إلا أنا بينا بالبراهين القاطعة : أن هذا يقتضي كون ذلك 
الحبز أمرا موجودا [ ويقتضي أن يكون الحاصل في ذلك الحيز محتاجا إلى الحيز . 
وقوله : ١‏ الأجسام حاصلة في الأحياز 4 فنقول : هذا(" ] يقتضي أن تكون 
الأجسام عتاجة إلى الأحياز » وهذا غير ممتنع . أما كونه تعالى محتاجا إلى شيء 
أخر قهوممتنع . فظهر الفرق . 

الحجة الثالثة : لو كان تعالى مختصا بالحيز والجهة » لكان إما أن يكون 
غير متنا من كل الجوانب ٠‏ أو يكون عتتاهيا من بعض الجوانب ؛ وغير متئاه من 





)١(‏ من ري 


1 


مسائر الجوانب : أو يكون متناهيا من كل الخوانب , والآقسام الثلاثة باطلة 
فالقول بكونه تعالى غتصا بالحيز والجهة باطل . أما الحصر قظاهر . 

وأما بيان فساد القسم الأول » وهو كوته تعالى غير متناه من كل الجوانب 
فهو باطل وجوه : 

الأول : الدلائل التي ذكرتاها في امتناع وجود أبعاد غير متناهية . 

والثاتي : إنه لو كان غير متناهي الذات » من كل الجوانب » فحينئذ يلزم 
أن يكون العام حاصلا في داخل ذات الله تعالى وهو محال . ولأته يلزم أن تكون 
ذاته تعالى مخالطة للقاذورات والتجاسات » وهو غال . 

الثالث : إنه إذا كان حاصلا في جميع الجوانب » فالحيز الذي منه حصل 
في جانب العلو ؛ إما أن يكون هو الذي حصل بعيته في السفل . أو غيره . فإن 
كان الأول فقد حصل الشيء الواحد دفعة واحدة في أحياز غير متناهية . وذلك 
باطل . وإن كان الثاني لزم وقوع التركيب والتأليف في ذات الله ء» وهو حال .2 . 

الرابع : إنا إذا جوزئا وجود شيء له أبعاد غير متناهية » فحيئد لا يمكننا 
إقامة الدلالة على أن أجسام العالم متناهية » لأن كل دليل يذكر في وجوب تناهي 
الأجسام » فإنه بعينه ينتقض بوجود الله تعالى . فإنه على هذا التقدير تمنداً 
امتداد! لا نباية له 

وأما بيان فساد القسم الثاني وهو كوئه متناهيا [ في بعض الخواتب » وغير 
متناه'» ] من سائر الحوانب . فهذ! أيضا باطل لوجوه : 

الأول : إن الدلائل الدالة على وجود أبعاد غير متناهية يبطل القول بها 
سواء كان غير متناه من جانب واحد أو من كل الحهات والخوانب : 

والثان : إت الجانب الذي هو غير متئاه 3 [ والحانبي الذي هو متناه0؟) ] 
إما أن يكونا متساويين في تمام الماهية » وإما أن لا يكونا كدّلك . فإن كان الأول 
() من (و) 
(5؟) من وس) 
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فحينئذ يصح على كل واحد من هذين الحانبين » عين ما يصح [ على الآخر(؛ ] 
وحينئذ يلزم أن يصير المتناهي غير متناهء» وأن يصير غير المتناهي متناهيا . 
وحينئذ يلزم أن يصح عليه التفرق والتمزق ؛ والنمو© والذبول . والزيادة 
والنقصاتن . وكل ذلك يدل على كونه محدثا متغيرا في نفس الذات . وأما إن كان 
الثاني فحينئذ يكون كل واحد من هدّين التزئين خالا للآخر باهيته وحقيقته » 
فتكون ذات الله تعاليى مركبة من الأجزاء المختلفة والأبعاض المتباينة بالطبيعة 
والماهية » وذلك محال . وأيضا : فالجزء الذي هو غبر متناه . متصل بالجزء 
الذي هو متناه, فغير التناهي اتصل بالمتناهي يأحد جانبيه » وذلك الجانب 
متناه » إذ لولم يكن هو من ذلك الجانب متناهيا لامتنع أن يصير متصلا من ذلك 
الجانب بغيره » وقد فرضناه متصلا به . هذا خلف . فيثبت أن الجزء الذي هو 
غير متناه » وجب أن يكون متناهيا من أحد جانبيه » مع أن ذلك الخحيز طبيعة 
واحدةء» وحينكذ يعود ما ذكرنا من أنه لا يد وأن تتشابه طبيعنا ذينك الجائبين . 
وحينئذ يازم صحة الئمو والذبول » والزيادة والتقصان . وذلك محال . . 

وأما القسم الثالث , وهو أن يقال : إنه متناه من كل الجوانب » قنقول : 
هذا أيضا محال لوجوه : 

الأول : إن كل ما كان متناهيا . فإن وقوعه أزيد ما وقع عليه بمقدار 
قليل . أو أتقص منه بمقدار قليل : يكون جائزا . والعلم ببذا الجواز 
ضروري . وإذا كان الأمر كذثلك ٠.‏ كان وقوعه بذّلك المقدار دون الأزيد 
والأنقص » لابد وأن يكون لترجيح مرجح ١‏ وتخصيص مخصص . وكل ما كان 
كذلك فإنه يكون مفتقرا في [ وجرده إلى( ] القاعل المختار» وهو على الله 
مال , 

الثاني : إنه لما أحاطت الحدود والنبايات به من كل الجوانب . فتقول : 
إن أحد تصقيه لا بد وأن يكون مغايرا للنصف الثاتي منهء ثم أحد ذينك 
(0) من (س) 1 


(5) من رس) 
(”) من س2 


بف 


النصفين . لا يد وأن بماس النصف الثاني منه يأحد وجهيه دون الوجه الثاني » 

وكيا صح عل التصف الأول أن بماس النصف الثاني منه بأحد وجهيه » وجب 
أن يصح عليه أن يماسه بوجهه الثاني » ضرورة أن كل واحد من وجهيه عل 
طبيعة واحدة» وكل ما صح على الشيء » وجب أن يصح على مثله . ومق 
ثبت ذلك . ثبث جواز التفرق والتمزق » والاجتماع والاقتراق عليه . وذلك 
مال . 


الثالث : إنه إذا كان متناهيا من كل والجوانب » فحينئذ يكون متناهيا من 
جهة فوق وحيتئل تكون الأحياز الفارغة حاصلة فوقه '. فإذا خلق الله في تلك 
الأحياز الفارغة عالا ار » فحيتئذ يازم وقوع ذلك العالم فوق الباري » ووقوع 
اثباري تحت العام . وذئك محال بالاتفاق , 


الرابع : إنه إذا كان متناهيا من كل الجوانب .: فحينئذ يصح من الله 
تعالى أن مخلق أجساما متصلة بتلك الذات من كل الجوائب » وحينئل يصح 
عليه الاجتماع والافتراق . وذلك يدل على الحدوث 3 


الخامس : إنا إذا جوزنا في الشيء الذي يكون محدردا متناهيا من كل 
الجوانب : أن يكون إلا لهذا العام فحيكذ لا يمكننا البئة أن نقطع بأن 
الشمس والقمر ليسا إهين هذا العالمى » لأنه لا عيب فيه إلا أحد أمور ثلانة : 
أحدهما : التناهى . والثاني : كونه مركيا من الأجزاء والأبعاض . والثالث : 
كونه قابلا للحركة والسكون . فإذا جوزنا هذه الثلاثة في نحق الإله تعالى قحينئك 
لا يمكننا جعل هذه الأشياء عينا في الإلحية . وحينئذ لا يمكننا القتدح في إية 
الشمس والقمر وسائر الكواكب . بل على هذا التقدير » فلعل إله العاللم هر 
العرش نفسه ء من غير حاجة إلى إثبات شيء آخر : معلوم إن كل ما يازم منه 
هذا القول ء فهو ياطل بإجماع من العقلاء . فيثبت يما ذكرنا : أن إله العالم لو 
كأن حاصلا فق ألجهة والحيز» لوجب وقوعه على إحد هذه الأقسام وثبت 
بالدليل فسادها بأسرها » فوجب القطم بآنه يمتئع كون الإله عز وجل حاصلا في 
الحيز والمجهة . فإن قبل : الستم تقولون : إنه تعالى غير متنا في ذاته فيلزمكم 


4 


جميع ما الزمتموه عليئا ؟ قلنا : الشيء يقال له إنه غير متناهي على وجهين . 
أحدها : أنه متزه عن المقدار والحجمية » والحيز والجهة . ومتى كان الأمرٍ 
كذلك » امتنع أن يكون لذاته حد ومقطع ونباية . والثاني : أن يكون .في ذاته 
حجما ومقدارا » إلا أنه ممتدا امتدادا بغير الباية » بمعنى أنه لا ينتهي إلى حد 
ومقطع » إلا وتجد بعد ذلك منه شيئا آخر . فإذا قلنا : إن ذاث الله تعالى غير 
متناهية : عنينا به الأول . لا :الثاني وعلى هذا التقسيم . فالتفسير الذي ذكرناه 
في إبطال قولكم غير وارد علينا . 

الحجة الرابعة : إنه تعالى لو حصل في شيء من الآحياز والجهات » لكان 
إما أنه يخصل في ذلك الخيز:المعين » مع وجوب' أن يحصل: قيه [ أو مع جواز أن 
يحصل فيه('؟ ] والقسمان باطلان » فكان القول بحصوله في الحيز باطلا أما 
الحصر فظاهر . 6 

وأما القسم الأول . وهو أنه يقأل : حصل في ذلك ال حيز » مع وجوب 
أن يحصل فيه : قهو قول ياطل . ويدل عليه وجوه : 

الأول : إن كل ها كان حجميا . شاغلا للحيز. وجب أن يكون مساويا 
لسائر الأجسام » ولسائر الآأحجام في تمام الماهية , على ما قررنا هذه المقدمة في 
الفصول السابقة9؟ . :وإذا ثنث هذ! » فنقول : لو وجب حصول واحد منبا في 
حيز معن » لوجب حصول كلها في [ ذلك ] الحيز» ضرورة أن الأشياء 
المنساوية في تمام الماهية . يجب اشتراكها في جميع اللوازم » [ وحينئذ يلزم 
اجتماع الذوات 9 ] الكثيرة في9© الحيز الواحد » وذلك محال ٠.‏ , 

والثاني : وهو أن الحدود والجوانب الفترضة في الخلاء الصرف » متشاءية 
ومتساوية في تمام الماهية . فإن الخلاء الصرف لا حقيقة له ولا ماهية له ء إلا 
زيمن (ى) 
(؟) السالفة رمن» 
"١‏ من (و) 


(4) من (س) 
(6 )قي : (س) إلى : () 
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مجرد كونه خلاء صرفا ‏ ونضاء صرفا . وإذا كانت الأجزاء المفترضة فيها 
متشابية ٠‏ فلو وجب حصول ذات في وإحد منها » لوجب حصوها في جميع تلك 
الآحياز [ وحينئذ يلزم حصول ذات الواحد في جميع الأحياز"؟ ] دفعة واحدة . 
وذلك عمال . فإن قائرا : لم لا يجوز أن يقال : إن الأجزاء المئترضة ء يخالف 
بعضها بعضاء يسبب أن بغضها فوق . وبعضها تحت . والله تعالى يجب 
حصوله في الفوق , ويمتنع حصوله في التحت ؟ فنقول : القوق أو التحت إتما 
يظهر يعد خلق العالم » فأما قبل تلق العام » فليس هنأك فوق ولا تحت ولا 
يتميز جائب في الخلاء الذي لا نباية له ء عن جانب اخر بشيء من النواص 
والصفات البتة . [ وأيضا : أجزاء الفضاء متشابهة في كونها فضاء صرفا » 
وخلاء محضاة© ] فتقول : لو اختلفت في شيء من النواص والصفات » لكان 
المقتضى لتلك الخاصية المعينة أما أن يكون هو نفس طبيعة الفضاء والخنلاء » 
فيلزم أن يكون ما به الاشتراك علة لما به الامتيازء وذلك ممال . وإما أن يكون 
المقتضي هو الشيء الذي يكون محلا تلذتك الخلاء والفضاء وذلك أيضا محال لأنا 
بينا : أن طبيعة البعد والامتداد » بمتنع أن تكون صفة قائمة بذات أخرى . 
وأيضا : فعلى هذا التقدير يكون الخلاء جسن لا معنى » لأنه لا معنى للجسم إلا 
البعد الخال في المادة , وزما أن يكون المقتضي هو الذي يكون حالا في ذلك 
البعل , وحينتدذ يعود التقسيم المذكور في المقتضي لذلك الأمر» وإنَ كان لأمر 
آخرء لزم:التسلسل وهو محال . فيثبت ,هذا البرهان : أنه يمتنع أن يقع 
الاختلاف بين أجزاء الخلاء والفضاء . وحينئذ يحصل المقصود . 

والوجه الثالث في بيان أنه يمتنع كون ذات الله حاصلة في حيز معين على 
سبيل الوجوب : أنه لو حصل في حيز معين مع أنه يمتنيع عليه أن ينتقل من 
ذلك الخيز إلى حيز آخر» لزم أن يقال : إنه كالزمن المقعد » العاجز" عن 





الفوداف 

(5) من رن 

(5) قي زس) بعد كلمة القعد : باطل غير ملتغت إليه . وهذه العيارة في الفصل السابع » في اللدواب 
عن الشبهة الأوثى والثانية . ونهاية القوس : بعد كلام طويل . سنشير إليه في نهاية الكلام 


ب 


الانتقال والحركة والجسم الحي الذي يكون موصوفا ببذه الصفة يكون في غاية 
النقص والعجز ء وتعالى الله عنه علوا كبيرا . 

والوجه الرابع في يبان فساد هذا القسم : إنه لو جاز في شيء مختص 
بجهة معينة . أن يقال : إن احتصاصه بتلك الجهة واجب » جاز أيضا ادعاء أن 
بعض الأجسام حصل في حيز معين » علل سبيل الوجوب . بحيث يكتنع خروجه 
.عنه . وعلى هذا التقدير فلا يتمشى دليل حدوث الآجسام في كل الأجسام . 
لأنه يقال : لم لا يجوز وجود أجسام كثيرة مختصة بأحياز خارج العام » بحيث 
متنع عايها الانتقال ». وحينئذ لا يجري دليلكم على حدوث الأجسام في كلها؟ 
وقائل هذا القول لا يمكنه القطع بحدوث كل الأجسام . 


الوجه الخامس في بيان فساد هذا القسم : هو أنه لو كان واجب التصول 
في حيز معين . وكان ممتنع الحصول في سائر الأحياز .. فحينكذ يكون ذلك الحيز 
غالفا بالماهية لسائر الأحيازء إذ لو كان مساويا لسائرهاء لوجبا تساويها في 
جميع اللوازم والآثار» ولو كانت الأحياز مختلفة بالماهية والحقيقة » 'لكانت أمورا 
موجودة . فإذا قلنا : إن الباري تعالى يجب حصوله في الحيز المعين » فحيشد 
يلزم افتقاره في وجوده وتحفقه إلى وجود غيره : ولو كان الأمر كذلك » لكان 
مكنا لذاته » وذلاك ممال . 


فيثيت بهذه الوجوه الخمسة ودنع ديك ا 
على سبيل الوجوب . 

وأما القسم الثاني وهو أن يقال : إنه حصل في الحيز المعين على سبييل 
الجواز : فنقول : هذا محال لوجوه : 

الأول : إنه للا صح عليه الحركة والسكون , فسيتكذ لا تكون قانه 
الخصوصة ء مقتضية لواحد متا مع أنه يمتلع خلو ذاته عنبماء فذأئه مفتقرة 
إليهها » وكل واحد مني مفتقر إلى سبب متفصل ٠‏ والموقوف على الموقوف على 
الشيء » موقوفٍ على ذلك الشيء فيلزع افتقار ذات الله تعالى إلى شيء غيره » 


430 


وكل ما كان كذلك قهئ ممكن لذاته فالواجب لذاته نمكن لذاته وذلك محال , 


الثاني : إنه إذا كان حصوله في الحيز المعين من الجائزات » امتتشع أن 
يحصل في حيز من الأحياز إل يتخصيص مخصص ٠‏ وبجعل جاعل » وكل ما 
حصل يفعل فاعل غتار . قهو محدث . فيلزم أن يكون حصوله في الحيز المعين 
ممدثا . وإذا امتنع خلو ذاته عن الحصول في الحيز المعين ء وثبت أن الحصول في 
الحيز المعين حدث » لزم أن يقال : إن ذاته لا تخلو عن المحدش » نوما لا يخلو 
عن الحدث فهو حدث » فيلزم أن تكون ذاته محدثة , وهر محال . فيثبت با 
ذكرًا : أنه تعالى لو حصل في حيزء لحصل فيه أما مع الوجوب »ء أو مع 
الجواز . وثيت فساد كل واحد من هين الفسمين » فوجب القطع بامتناعج 
حصوله في ايز واللخهة . 

الحجة الخامسة في بيان أنه يمتئع حصول ذات الله تعالى في شيء من 
الأحياز والجهات :هر أن الأرض كرةء وإذا كان كذلك امتنع كونه تعالى 
حاصلا في الحيز والجهة :. ' 

اما بيان الأول فقد قررتاه بالدلائل الكثيرة ء إلا أنا نذكر ههنا وجها 
واحداً » وهو أنه إذا حصل خسوف قمري ٠‏ قإذا سألنا سكان أقصى الشرق 
عن أوله قالوا : إنه حصل في أول الليل . وإذا سألنا سكان أقصى المغرب » 
قالوا: إنه حصل في آخر الذيل» فعلمنا أن أول الليل في أتصى المشرق هو أخصر 
الليل ني أقصى المغرب ء وذلك يوجب كون الأرض كرة . وإتماقلنا: إن 
الأرض لم كانت كرة » امتنع كون الله تعالى حاصلا ني شيء من الأحياز : هو 
أن الأزض إذا كانت كرة فالجهة التي هي فوق . بالنسية إلى سكان اهل 
المشرق : هي تحت بالنسبة إلى سكان آهل المغرب » وعلى العكس ١‏ فلو حصل 
الباري تعالى في شيء من هذه الجهات » لكان تعالى في جهة التحت بالنسبة إلى 
بعض التاس + وعلى العكس . وذلك باطل باتفاق العقلاء . فيثبت : أنه يمتنع 
كونه تعالى حيزا » حاصلا في الحيز والجهة . 

الحجة السادسة في إثيات هذ المطلوب : أن تقول : لوو حصل الباري 


م4 


تعالى في الحيز » الحصل إما في العالم , أو نخازج العام . والقسمان ياطلان » 
مالقول بحصول الله تعالى في الحيز والجهة محال . أما أنه يمتنع أن يحصل في 
العام ٠‏ فبالاتفاقء ولآنه يلزم أيضا أن يكون جزءا من أجزاء العام ؛ ومخالطا 
له ء وذلك محال . وأما أنه يمتنع أن يحصل خارج العالم » قلآن الخلاء إنا أن 
يكون متناهيا : أو غير متئاه . فإن كان متناهيا فكل متناه : شكل وشكله ليس 
من لوازم ذاته » لأن الخلاء كا بينا طببعة بسيطة فتكون طبيعة الجزء مساويا 
لطبيعة الكل » فل كان المقتضى لذلك الشكل هو تلك الماهية » أو شيء من 
ثوازمها » لزم أن يكون شكل الكل مساويا لشكل الخزء » وذلك محال .'فيثبت 
أن شكله يجب أن يكون حاصلا من الفاعل المختار فيكون محدثا » والخلاء لا 
ينفك عن الشكل ”2 ] وما لا ينفك عن المحدث فهو محدث فالخلاء محدث » 
والله تعالى قديم فوجب أن يقال : إنه ني الأزل ما كان حاصلا في شيء من 
الأحياز والجهات [ فلو حصل في الأزل في شيء من الأحراز والجهات ] زم 
وقوع التغير في تلك الذات من حيث إنها هي . وذلك محال .. 

وأما القسم الثاني وهو أن الخلاء لا نباية له : فهذا محال لوجهين : 

الأول : إن الدليل دل على امتناع وجود بعد لا خباية له , 

والثاني : إن الخلاء إذا كان مناه فلا يشير العقل إلى حيز معين ؛ إلا 
وفوقه حيز آخرء قلو حصلت ذات الله تعالى في ذلك الحيز » لكان قد حصل في 
التحت لا في الفوق ء وذلك محال . وإذا كان الأمر كذلك ٠.‏ امتنع حصوله في 
حيز معين » وظاهر أيضا أنه يمتنع حصوله في حيزميهم ؛ وحيتئة يلزم القطع 
بامتناع حصوله في الحيز أصلا. فإن قالوا: فلم لا يجوز أن يقال : إنة يمحصل 
في جميع الأحياز التي لا نباية لها ؟ فنقول : هذا أيضا محال . لأنه إما أن يقال : 
إن الذات الواحدة حصلت تي كل تلك الأخياز » أويقال : إنه حصل في 
كل واحد من تلك الأحياز: جزء من أجراء تلك الذات. والاول محال لأنه 
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يغتضى حصول الذات الواحدة يتمامها في الأحياز الكثيرة دفعة واحدة » وذلك 
تحال , ولأنه لما حصل ذلك الواحد في كل تلك الأحياز» وكل واحد متها تحثه 
حيز آخرء فحينتذ يلزم أن تكون تلك الذات حصلت في التحت لا في الفوق . 
وهو محال . وإلثاني أبضا محال , لأنه يقنضي كون تلك الذات مركبة مؤلفة . 
وأيضا : فكل واحد من تلك الأجزاء لما حصل في واحد من تلك الأحياز » وقد 
ثيت أن كل وإحد من تلك الأحياز المعيئة » نإنه تحت جيز أتمراء» فحياكذ يعود 
ما ذكرنا إلى أنه تعالى حاصل في التحت ء لا في القوق » وذلك محال قيئيت : 
أن القول بكونه تعالى. حاصلا في الحيز والبهة يفضي إلى هذه الأقسام الباطلة » 
قوجب أن يكون القول به ممالا . 

الحجة السابعة : لو كان الله تعالى حاصلا في الخيز والجهة » لكان المسمى 
بالحيز والجهة » إما أن يكون موجودا أو معدوماء والقسمان باطلان » فيطل 
القول بوجوب كونه تعالى في الحيز . أما الحصر فظاهر ء وإما إبطال كون الحيز 
موجودا . فالدثيل عليه : أنه امتنع خلو ذات [ الله تعالى عن الحصول في 
الحيز» ولو كان الحيز أمرا موجودا , لزم احتياج ذات الله تعالى 29 ] إلى غيره ؛ 
وواجب الوجود لذاته يمتنع كونه ممتاجا إلى الغير . وأما إبطال كون الحيز معدوما 
[ فلأن المعدوم 9 ] نفي مض وعدم صرف » فجعله ظرفا لذات الله تعالى ٠‏ 
وجعل ذات الله مظروفا فيه : محال . 

فإن فيل: فهذا بعينه وارد في الأجسام فيازم نقي كونها حاصلة في 
الأحياز ء وذلك قول باطل . فنقول ' الجواب عنه من وجهين ٠:‏ 7 

الأول : إنا تقول : الحبز والجهة رتوو تحير هد اليد اتا 
المحضصء فإذا قلنا : إن الجسم يجتاج إليه لم يلزم منه مال » » لآن الجسم بممكن 
الوجود لذاته » والقرل بكون الممكن لذاته محتاجا إلى الغير ليس قولا باطلا . 
أما القول يأن واحب الوجود لذانه يحتاج إلى الغير فهو قول باطل فظهر الفرق . 
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الوجه الثاني في الجواب : أن نقول : المكان إما أن يكون مقسرا بالبعد 
الذي ينفد قيه الجسم . أو بالشطح المحيط . فإن كان الحق هو الأول » 
فالجواب ماذكرناه في الوجه الأول . وهو فرق صحيح » وإن كان الحق هو 
الثاني . قلنا : إن كل العام ليس في حيز وجهة البئة » بل هو ذات مركبة من 
الآجزاء والأبعاض » فإن حكمتم بكون الباري تعالى كذلك , كان ذلك قولا 
بأئه جسم مؤلف من الأجزاء » وقد سبق بيان أن ذلك قول ياطل , 

الحجة الثامئة : إن كل ما صحت الإشارة الحسية إليه يأئه ههنا أو 
هناك ء فإما أن يكون موصوفا ببذه الصفة على سبيل الأصالة والاستقلال » أو 
على سبيل التبعية . فإن كان الأول فهو الجسم » وإن كان الثاني فهو العرض » 
ولا دللنا في الفصل المتقدم عل أنه يمتنع كونه جس) . وظاهر أنه أيضا ليس 
بعرض ء وإلا لكان محتاجا إلى المحل ء فحينئذ يلزم منه أمتناع كوته حاصلا في 
الحيز والجهة . وهو المطلوب . 


الحجة التاسعة : إن كل ما كان مشارا إليه بحسب الحس ؛ وكان شيئًا 
عظب) » فإنه لا بد وأن تفرض فيه الأجزاء والأعضاء . لأن الشيء الذي منه 
يحاذي يمين العرش ء غير الشيء الذي منه يحاذي يسار العرش ء وكيف لا تقول 
ذلك وتقول : أن هذا الجائب يحاي يمين العرش لا يساره » والبانب الآخر 
منه يحاذي يسار العرش لا يمينه ؟ فلو كان الجاتبان شيثا وإحدا , لزم اجتماع 
النفي والإثبات » وأنه محال . 


وإذا ثبت هذا فنقول : كل واحد من النصفين يماس النصف الآخر يأحذ 
وجهيه دون ألثاتي . والوجهان متساويان قِ تمام الماهية » والمتساويان ف تمام 
الماهية » يجب أن يصح على كل :واحد عنيأ ما يصح على الآخر » وكيا صح عل 
أحد النصقين أن يمان النصف الآخر يأحد وجهيه دون الثاني » وجبا أن يصح 
عليه أن يماسه بالوجه الثاني دون الأول . ومتى صح ذلك . لزم صحة التفرق 
والتمزق عليه » فيثبت : أن كل ما حصل في الجهة والحيز . وكان عظيم 
الذات . فإنه يكون جسما مؤلما من الأجزاء , أو يكون التفرق والتمزق عليه 


اه 


جائزا » وكأ كان ذلك على الله حال . وجب القول بتنزيبة عن الخيز والجهة 
[ والله أعلم" ]:. 

الحجة العاشرة : لو كان تعالى فوق العرش ء أو مبايئا للعرش ببينونة 
متناهية » أو مباينا له ببينوتة غير متناهية . والآقسام الثلاثة باطلة قالقول بكوثه 
فوق العرش قول ياطل , آما الحصر فظاهر . وأما بيان أنه يمتنع أن يكون مماسا 
٠‏ للغرش : فالدليل عليه : أن العرش مؤلق من الآجزاء والأبعاض » فالذي 
بماسه هذا الجزء من العرش » غير الذي يماسه المزء الثاتي من العرش » وكبا أن 
العرش مؤلف من الأجزاء والابعاض » وجب أن يكون الله تعالى مؤلفا من 
الأجزاء والأبعاض . وأيضاً : فلو عقل بأن يكون المؤلف من الأجزاء والأبعاض 
إن » فلم لا يجوز أن يقال : إن إله العالم هو العرش نفسه ؟ لأنه لو جاز أن 
يقال : إن الألّه مؤلف من الأجزاء والأبعاض , مسع أنه لا يقبل التفرق 
والتمزق » قلم لا يموز أن يقال : العرش وإن كان مؤلفا من الأجزاء والأبعاض , 
إلا أنه لا يقبل التفرق والتمزق ومعلوم أن فتح هذا الباب يفضي إلى نفي 
الصانع » وكل صفة يقضي إنبابا إل نفي الوصوف فهو باطل فيثبتٍ : أن 
القول يكون الإِلّه مماسا للعرش قول باطل . 

وأما القسم الثاني وهو أنه تعالى مباين للعرش ببيئوئة متناهية : فهذا أيضا 
بأطل » لأن على هذا التقدير تكون ذات الله تعالى حاذية لذات العرش ء 
وموازية للهاء وواقعة في مقايلتها » وكل ما ذكرناه في المماسة فهو بعينه قائم في 
هذه المحاذات وأيضا : فعلى هذا التقدير لا يمتنع أن يرتفع العال من حيزه إلى 
الجانب الأعلى ارتفاعا متناهيا وحيشة يلم صحة أن تصير ذات الله ثماسا 
للعرش , 1 

وأما القسم الثالك وهو أن يكون مباينا للعرش ببينونة غير متناهية : 
فهذا أيضا باطل . لأثه إذا كان العالم من أحد الجانبين وكانت ذات الله من 
الجانب الآخرء» فحينئذ يكون البعد بينهما محدودا نهذين الطرفين » فلو قلنا : إن 
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هذا البعد غير متناه » لزم أن يقال : إن مالا نهاية له محصوربين حاصرتين وذلك 
حال . فئبت فساد هذه الأقسام الثلاثة » ويلزم من قسادها القول بتنزيه ذات 
الله تعالى عن المكان والحبيز . 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : إنبه مماس للعرش ٠»‏ أو هباين له بينونة 
متناهية ؟ قوله : « إنه لو كان كذلك . لكان الذي يماس منه أحد أجزاء 
العرش » مغاير للذي يماس منه الجزء الثاني » قلنا : لا تسلم . ول لا يجوز أن 
يقال : إنه شيء واحد » وهو بعينه حاصلا في جميع الأحياز : وهو بعينه يماس 
جميع أجزاء العرش » أو يجاذيها ؟ وأقصى ما في الباب أن هذا في الجدوهر الفرد 
محال . فإن الجوهر الواحد لا يحصل في الأحياز الكثيرة دفعة واحدة . فلم 
قلتم : إنه لما كان الأمر كذلك في الجوهر » وجب أن يكون الأمر كذلك في حق 
الباري تعالى ؟ فإن قياس الغائب على الشاهد مطلقاً باطل » لا سيباعل 
مذهيكم فإِن الآصل المعتبر في إثبات التنزيه أن قياس الغائب على الشاهد لا 
يجوز . 

سلمنا أنه يلزم منه كونه تعالى مركبا من الأجرّاء والأبعاض . فلم قلتم : 
إن ذلك محال ؟ ول لا يجوز أن يقال : إنه وإن كان مؤلا من الأجزاء . إلا أنها 
لا تقبل التفرق والتمزق بل هي واجبة البقاء على نسق واحد ؟ 

سلمنا أن ذلك باطل إلا أن هذا ما يلزّم » إذا قلنا : إنه تعالى اذ 
للعرش ببعد متناه أما إذا قلنا : إنه مباين للعرش ببعد غير متناه فهدا غير 
لازم . أما قوشه ولو كان كذلك ؛ لزم أن يكون ما لا نهاية له ممصورابين 
حاصرين . وذلك تحال » قلنا : أليس أن الله تعالى قديم أزْلي ؟ قعلى هذا أنه لا 
أول لوجوده في جانب الأزل » أما وجوده من الجانب الذي يليناة'» فإنه مقارن 
لوجود كل واحد من هذه الحوادث . فإذًا جاز في المدة والزمان أن تكون ذاته 
مباينة هذه الحوادث. من جانب الأزل بيئونة غير متناهية» مم أنه يكون مقارناً 
للعالم في جانب الأبد . فلملا عبوز أيضا أن يقال : إن ذاته مبايئة للعرش يبعد 
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غير متناه » مع أنه يكون مختصا بالحيز والجهة ؟ والجواب : إنا إذا أشرنا إلى 
شيء مختص بحيز وجهة ء فقد حصل هناك شيء . وذلك الشيء هل له وجود 
في سائر الجوانب الستة أم لا ؟ أما الثاني فهو باطل . لأنه يلزم عليه أن يكون 
إلّه العام جوهراً فردأء وجزءالا يتجزأ؟ وذلك باطل بالاتفاق . بقي القسم 
الأول فنقول : الحاصل في كل واحد من الأحياز التي لا تنقسم . إما أن يكون 
عين المحاصل في انيز الآخر 2 أو غيره ؟ فإن كان الأول نزم أن يكون الذات 
الواحدة حاصلة في الأحياز الكثيرة دقعة واحدة » وذلك معلوم الامتتاع ببديية 
العقل . وأيضاً: قلو عقل ما ذكرتم» فلم لا يعض أيضاً أ يقال: العرش 
جوهر فرد » وجزء لا يتجزأ وهو بعينه حاصلا في الأحياز الكثيرة ؟ وعلى هذا 
التقدير » فلم يجوز أن يكون إلّه العالى هو نفس العرش ؟ وحيتئذ يلزم إبطال 
القول بإثبات الصاتع وهو ياطل . قوله : ول لا يجوز أن يكون مركبا من 
الأجزاء إلا أن تلك الأجزاء لا تقبل التفرق والتمزق » ؟ قلنا : لأنا بينا أن 
الأجزاء الشاغلة للحيز » يجب كوتبا متساوية في تمام الماهية ٠‏ وحينئذ يلزم جواز 
التفرق والتمزق » ولأنه لو عقل ما ذكرتم » فلم لا يجوز أن يقال : إِله العالى هر 
العرش نفسه ؟ وهو وإن كان مركبا من الأجزاء والأبعاض إلا أن يقال :إله 
العام هو العرش نفسه ؟ وهو وأن كان مركبا من الأجزاء والأبعاض إلا أنه لا 
يقبل التفرق والتمزق ء وحينئد يلزم نفي الصانع وهو باطل . أما قوله «لم لا 
يجوز أن يكون الباري تعالى مباينا للعرش بينونة غير متناهية » ؟ فنقول : هذا 
باطل . وذلك لأن ذات الياري تعالى » لا بد وأن يكون متناهيا محدودا من 
جانب التحث وإلا نزم أن يكرن العام حاصلا في ذات الباري تعالى وهو ممال 
بالاتفاق . وإذا ثبت لذات الباري حد وتباية' من جانب التحتاء وثبت أيضا 
للعالم حد ونباية » فحينئذ يلزم أن يكون البعد بين الباري وبين العالم محدودا 
بيذين الحدين » وذلك<2 [ لا ] يوجب كون ذلك البعد متناغيا » فالقول بأنه 
غير متناه يوجب الجمع بين النقيضين وهو محال . وهذا بخلاف قولنا : إنه تعالى 
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موجود! في الأزل ٠‏ فإن الأزل ليس عبارة عن وقت معين . وحد محدود ؛ حتي 
يقال : البعد بين ذلك الوقت المعين وبين هذا الوقت الذي نحن فيه » بعد غير 
متناه » بل الأزل عيارة عن نفي الأولية من غير أن يكون ذلك عبارة عن وقت 
معين » وحد محدود . وأما ههنا فبتقدير أن تكون ذات الله تعالى مباينة للعالم 
بالحيز والجهة . وجب أن يكون ذات الله محدود! من جهة التحت ء. فيكون ذلك 
الحد ظرقا معينا » وحدا معيئاء فيكون اليعد بينه وبين طرف العالم محدودا 
ببذين الطرفين » فيمتنع وصفه بكونه غير متناه . وهذا تمام الكلام في تقرير هذا 
الذئيل , 

الحجة الحادية عشر : إنه تعالى لو كان حاصلا في حير معين لكتا إذا ٠‏ 
فرضنا وصول إنسان إلى طرف ذلك الشيء ؛ فإما أن يمكنه الدخول فيه » 
والتفوذ فبه وإما أن لا يمكن » فإن كأن الأول كان كالهواء اللطيفء ولماء 
اللطيف . فحينئذ يكون قابلا للتفرق والتمزق ؛ وإن كان الثاني قحينشل يكون 
صلبا كالحجر الصلد الذي كتنع التفوذ فيه » فيرجع حاصل هذا القول : إلى أن 
إله العالى عند القائلين بالمكان والجهة : شيء رقيق كالماء والهواء [ أو شيء 
صلب كالحجر”"؟ ] فيكون [ هذا القابل أما اشواء اللطيف وأما الحجر 
الصلب”؟ ] فيكون حاصل قوله : إنه حصل قوق العرش حجر صلب : جاري 
مجرى جبل عظيم . وهو بعيئه9! ذلك الجبل . ومعلوم أن هذا القول بعيد عن 
العقل جدا . 0 

الحجة الثانية عشر : وهي حجة استقرائية اعتبارية ‏ فتقول : إننا رأينا أن 
الشيء كلما كان حصول معنى الجسمية فيه أقوى وأكمل . كانت القوة الفاعلة 
المؤثرة فيه أضعف وأنقص . وكليا كان حصول معتى الجسمية فيه أنقص 
وأضعف » كان حخصول القرةٌ الفاعلة فيه أقرى وأكمل : وتقريره : إنا وجدنا 
الأرض أكثف الأجسام وأقوأها حجمية » فلا جرم لم يحضل فيها إلا قبول الأثر 


زيمن () 
(1) من (ى) 
رم وهو يفيد ذلك الجبل (س) 


فقط ء فأما أن يكون للأرض الخالية تأثير في غيره » فقليل جداً . وأما الماء فهو 
أقل كثافة وحجمية من الأرض » فلا جرم حصلت فيه قوة مؤثرة » فإن الماء 
جاري بطبعه » فإدا اختلط بالأرض أثر فيه أنواعاً من التأثيرات وأما الهواء فإنه 
أقل حجمية وكثافة من الماء : فلا جرم كان أقوئ في التأثير من الماء . 

وئذلك قال بعضهم : د إن الحياة لا تكمل إلا بالنقفس » وزعموا : أنه 
لامعنى للروح إلا المواء المستئشق » وأما النار فإنها ألطف من الهواء » فلا جرم 
كانت أقوى الأجسام العنصرية في التأثير » فإن بقوة الحرارة بتحصل الطبخ 
والنضج » وتكون المواليد الثلائة ‏ أعني : المغادن والحيوان والثيبات ‏ وأما 
الأفئلاك فإنبا لما كانت ألطف من الأجرام الغنصرية ء لا جرم كانت هي 
المستولية على هذه العناصر بالتمزيج والتركيب ء وهذا على قول أكثر الفلاسفة 
المتقدمين الذين يقولون : أجرام الأفلاك ليست صليية » بل هي جارية مجرى 
الأنوار اللطيفة . ْ ١‏ 
: وإذا ثبت هذا , فنقول : هذا الاستقراء يدل على أن الشيء كلما كان 
أكثر جرمية وحجياً كان أقل قرة وتأثيرأء وكلم] كان أقوى قوة وتأثيرا ءكان أقل 
حجمية وجرمية » وإذا كان كذلك فهذا الاستقراء يفيد ظنا قويا أنه حيث حصل 
كمال القوة والقدرة على الإحداث والإيجادء وجب أن لا يحصل هناك معنى 
الحجمية والجرمية ؛ والاختصاص بالحيز والجهة ,» وهذا وإن كان يحثا 
استقرائيا » إلا أنه عند الاعتبار العام : يفيك كونه سبحانه منزها عن الجسمية ع 
والاختصاص بالحيز » والجهة . [ والل أعلم”؟ ] 


ز١)‏ من (و) . 


إن 


أعلم : أن القوم عولوا على وجوه من الكلمات 9 


فالشيهة الأولى : [ من شبهات مثبتى الجسمية”'؟ ] أن قالوا : لا خلق الله 
تعالى العالى , فإما أن يقال : إنه خلقه في ذاته » أو في خارج ذاته . والأول 
ياطل بالاتفاق لأنه يلزم أن تكون ذاته غالطة للقاذورات . والثاني يقتضي كون 
العالم واقعا خارج ذات الله تعالى » مبايئا عن ذاته » فيكون الله تعالى مياينا 
للعالى بالحيز والجهة . فأما القول بأن العالم واقع [ لا9© ني ذات الله ولا في 
ارج ذات الله تعالى » فهذا نما لا يقبله العقل اليئة ‏ : 


الشبهة الثائية : قانوا : لا شك أن هذا العالم موجود ‏ وذات الله تعالى 
موجود أيضا ء وكل مرجودين قلا بد وأن يكون إحدهما ساريا في الآخرء أو 
مباينا عنه بجهة من الجهات الست . وأما الذي لا يكون ساريا ولا مباينا عنه في 
شيء من الجهات » فهذا هو العدم المحض » والنفي الصرف فالقول به تصريح 
بنفي الصاتع . وذلك باطل ء آلا ترى أنا إذا قلنا في الشيء : إنه غير حاصل 
في الدار » وغير حاصل أيضا خخارج الدار كان هذا تصريجا بكونه عدمساحضاً 


(1) من زصس) وآن (ط) 
5 ) من (ن) 


لاه 


[ ونفيا صرفا » فيثبت أنه تعالى و لم يوجد نخارج العالم كان معدوما محضاة» ] 
وذلك باطل, . فوجب العَول بكوته موجودا نخارج العالم 5 


الشبهة الثالئة : لا تزاع بين المسلمين في أنه تعالى عام بالجزئيات . 
فنقول : العالم بالجسمانيات لابد وأن يكون جسما حاصلا في الحيز . والدليل 
عليه : أنا إذا تخيلنا مربعا مجنحا بمربعين متساويين . فتحن تميز في خيالنا بين 
هذين المربعين الواقعين على هذين الطرفين . وهذ! الامتياز إما أن يكون واقعا 
في الوجود الخارجي » أو في الوجود الذهني . والأول باطل لأته يمكننا أن نتخيل 
هذه الصورة حال كونها معدومة في الخارج . فيثبت : أن هذا الامتياز واقع في 
الذهن ء وليس ذلك الامتياز بسبب حصول الامتياز في الماهية ولوازمها » لآن 
الماهية ولوازمها مشترك فيها بين هذين المربعين » فوجب أن يكون سبب هذا 
الامتياز شيء من العوارض . لكن الامتياز ني العوراض لا يحصل إلا عند 
التغاير في القابل فإن الصورتين لو اجتمعا في محل واحد ء وني قابل واحد , 
لكان كل ما.يعرض عارضا لأحدثما » كان هو بعينه عارضا للآخرء وحينئل 
يصير ذلك العارض مشتركا فيه . فلا يكون موجبا للتغاير والتباين فثبت أنه لا 
يمكن حصول الامتياز في الذهن بين هذين المريعين الواقعين على الجانبين إلا إذا 
كان محل أحدهما غير محل الآخر» فثبت أن المدرك لحذه الصورة لا بد وان يكون 
جسما منقسم) » فثبت أنه تعالى مدرك للجزئيات » وثيت أن كل من كان فدركا 
للجزئيات . وجب أن يكون جسما حاصلا في الحيز والجهة » ينتج : أنه تعالى 
حاصل في البيز . واعلم : أنه ثبث بالوجه الذي ذكرناه : أن إدراك الجزئيات 
لا يحصل إلا عند حصول الجسمية . ثم إن الفلاسفة قالوا : لكنه ليس 
بجسمء فيمتنع كونه مدركا للجزئيات . والمجسمة قالوا : لكنه مدرك 
للجزئيات » فوجب كونه جسا . 

الشبهة الرابعة : إنه تعالى ذات موصوف بالصفات . وكل ما كان كذلك 
قلا يد وأن يكون جسا حاصلا في الحيز . بيان الأول : أنه تعالى عالم قادر,» 


(1) من( 


قرة 


والمعقول من كونه ذاتا قائ] بالنفس . مغاير للمعقول من كونه عالما قادرا . 
ولذلك فإنه يمكننا أن نعفل كونه ذاتا قائمة بالنفس مع الشك في كونه تعالى عالا 
قادراً » والمعلوم مغاير لغير المعلوم » قيثبت : أن العلم والقدرة صفتان قائمتان 
بالذات . وبيان أن كل ما كان موصوفا بالصفات فلا بد وأن يكون جسما " 
حاصلا في الحيز : هو أن الممقرل من قيام الصفة بالذات. كون الصغة حاصلة في 
تلك الجهة المعينة » تبعا لحصول علها في تلك الجهة. فإنا إذا رقعنا هذا المعنى 
من العقل فحينئذ لا يبقى في العقل تفاوت بين الذات وبين الصفة . وحينئذ لا . 
يكون كون أحدهما ذاتا والآخر يجب أن يكون حاصلا في الحيزء لزم القطع ‏ ' 
بكونه تعالى حاصلا في الحيز . والحاصل : أنه ثبت أنه لا معنى لا تصاف الدذات 
بالصفة إلا حصول الصفة في الجهة المعينة » ئيعا لحصول لها في تلك المهة . 

ثم إن المعتزلة قالوا : لكنه بمتئع كونه تعالى حاصلا في الحيز » فيمتئع 
كونه موصوفا بالصفات . 

والمجسمة قالوا : لكته ثبت كونه موصوفا بالصقات ء فوجب التزم بكونه 
تعالى حاصلا في ايز , 

الشبهة الخامسة : إن رأيت مناظرة طويلة » جرث بين مشبه وموحدء 
فلخصت تلك المناظرة وضممت إليها زوائد كثيرة . وهي هذه : قالوا : لا شك 
أن كل مرجودين فلا بد وأن يكون أحدهما مجانبا للآخر أو مباينا عنه . والمراد 
من المجانبة كون كل واحد منبها يجنب الآخر » أي أن2"0 يكون أحدتما ساريا 
في الآخر . وهذ! هو امراد من لفظ المجانية » فليكن المراد معلوما مئه ء إذا ثبت 
هذا فنقول : كون كل موجودين في الشاهد كذلك إما أن يكون بخصوص كونه 
جوهرا » أو بخصوص كونه عرضاء أو لأمر مشترك بين الجوهر والعرض ء 
وذلك المشترك إما الوجود أو الحدوث والكل باطل سوى الوجود » فوجب أن 
تكون العلة لذلك الحكم هي الوجود فقط ء والباري تعالى موجود فوجب الجزم 
بأنه تعالى لابد وأن يكون إما مجانبا للعالم » أو مباينا عنه بالجهة . 


)١(‏ أي أن : (س» الآخر أن يكون (و) 
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واعلم أن هذا الكلام لا يتم إلا بتغرير مقدمات . ونحن نذكرها : 

أما المقدمة الأولى : وهي قولنا : كل موجودين في الشاهد , قلا بد وأن 
يكون آحدهما مجانبا للآخر ؛ أو مبايئا عته يجهة . فنقول : هذا الحكم لا بد له 
من علة . والدليل عليه : هو أن المعدوم لا يصح فيه هذا الحكم ؛ وهذه 
الموجودات التي في الشاهد يمبح فيها هذا الحكم , ولولا امتياز ما صح فيه هذا 
الحكم عا لا يصح فيه هذا الحكم ؛ وإلا لامتتع حصول هذا الامتياز . 

وأما المقدمة الثانية ؛ فهي في بيان أنه يمتنع تعليل هذا الحكم » بخصوص 
كوئه جوهرا , أو ببخصوص كونه عرضا . والدليل عليه : أن المقتضى لهذا 
الحكم لو كان هو كوننه جوهرا » لصدق على الجومر أنه ينقسم إلى ما يكون 
مجانبا تخيره » وإلى ما يكون مباينا عنه . ومعلوم أن ذلك باطل . لآن الجوهر 
يمتنع أن يكون مجانبا لغيره » ويبذا الطريق يظهر أن المقتضى هذا الحكم » ٠‏ ليس 
كونه عرضا أيضا. لامتناع كون العرض مباينا لغيره بالجهة . 

المقدمة الثالثة : في بيان أن هذا الحكم غير معلل بالحدوث . ويدل عليه 
وجوه : 

الأول : إن الحادث عبارة عن وجود سبقه عدم ء والعدم غير داخل في 
العلية وإذا سقط العدم عن درجة الاعتبار ء ل يبق إلا الوجود . 


والثاني : إنه لو كان هذا الحكم معللا بالحدوث؛ لكان الجاهل بكون 
السياء محدثة » وجب أن يكون جاهلا بآن السماء بالتسبة إلى سائر الموجودات » 
التي في هذا العالى » إما أن تكون انبا لها » أو هبايئا عنه باللهة . لآن المقغتضى 
للحكم إذا كان أمر! معينا » فالجاهل بذئك المقنضى يذلك المقتضى ٠‏ يجب أن 
يكون جاهلا بذلك الحكم ء ألا ترى أن الموجود لما كان هو المستدعي للتقسيم 
إلى القديم » وإلى اللحدث . لا جرم كان اعتقاد أنه غير موجود يكون صائعا 
للتقسيم بالقدم والحدوث » وما كان التقسيم إلى الأسود والأبيضش مفرعا على 
كونه ملونا, لا جرم كان اعتقاد أن الشيء غير ملون ٠‏ ماتعا من اعتقاد التقسيم 
إلى الأسود والأبيض . ولما رأينا أن الدذهري الذي يعتقد قذم السموات 


5 


والأرضين لا بمنعه ذلك من اعتقاد أن السموات إما أن تكون مجانبة للأرضين » 
أو مياينا عنها بالجهة » علمنا : أن هذا الحكم غير معلل بالحدويث . 

الوجه الثالث : وهو إن كون هذه السموات والأرضين معدثة , أمر علم 
بالدئيل . [ ووجوب كوها إما مجانية » وإما مباينة أمر معلوم بالضرورة . 
والوصف الذي يعلم بالدليل0" ] يمتنع جعله أصلا للوصف الذين نعلم ثيوته 
بالضرورة . 


ليت مبذه الوجوه : إن ا مقتضى لقولنا - إن هذه الأشياء 0 إما أن تكون 
مجانبة » أو مباينة ء ليس هو اللحدوث . 


المقدمة الرابعة : إنه لما كان المقتضى لهذا الحكم في الشاهد هو الوجود 
والباري تعالى موجود . وكان المقتضى لكونه تعالى إما مجانبا للعالم » أو ميايثا 
عنه » حاصلا في حقه » وجب أن يكون هذا الحكم حاصلا في حق الله تعالى . 
واعلم أنا نفتقر في تقرير هذه المقدمة إلى بيان أن الموجود حقيقة واحلة في 
الشاهد وبي الغائب . وهذا غاية ما يمكن ذكره في تقرير هله الشبهة . 


الشبهة السادسة : قالوا : جميع العقلاء مجبولون بأصل الخلقة على اعتقاد 
أن الله تعالى موجود فوق العالم . فإنا نراهم مع اختلاف أديانهم» وتباين 
مذاهيم » حبولين عند الدعاء والمتضروع والخشوع عل رمي الأبصار إلى جهة 
قوق ء وعلى رفع الأيدي إلى تلك اللذهة . ولو أن الناس تركوا على أصل 
الخلقة ء ومقتضى الجباة الأصلية لم يعتقدوا إلا أن إله العام موجود في جهة 
فوق . وإذا كان هذا المعبى بما تشهد به قطرة العقل » وجب أن يكون القول به 
حقا ‏ 


الشبهة السابعة : إن جميع كتب جميع الانبياء والرسل عليهم السلام ملوءة 
من كونه في جهة فوق ‏ أما القرآن فقد جاء فيه كوته على العرش بصريح اللفظ 


(0)من(ى 
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سبح مرات وذكر أيضا : « وهو القاهر فوق عباده”” » وقوله : « إليه يصعد 
الكلم الطيب”” 4 والألفاظ الدالة على النزول والتنزيل كثيرة جدا والآيات 
الشتملة على لفظ إل الدالة على انتهاء الغاية خارجة عن الحد ؛ وليس في 
القرآن البتة لفظ يدل على نفي الجهة . فلو كان الدين الحق عنده نفي الجهة . 
لكات من الواجب أن يذكر ذلك هرة واحدة . فلا أثبت الجهة في آيات لا حصر 
لا. ولا حد لهاء ول يذكر البتة نقي الجهة » علمنا أنه تعالى كان مصرا عل 
إثبات الجهة . 

وأما الأخبار المثقولة عن الرسول وفِةِ فلا حصر للا ولا حد . 

وأما التوراة : فمملوءة من هذه المعاني » وهذا يدل على أن الانبياء 
والرسل عليهم السلام كانوا متفقين على إثبات الجهة لله تعالى . 

وليس لقائل أن يقول : إنا.نذكر لمذه الألفاظ تأويلات9» , وذلك لأآن 


)١(‏ ف السور الآنية ١‏ الآعراف ١‏ يونس 7 الرعد طه © الفرقان 5 السجدة ل الحديد 

(1) الآنعام ما 

٠١ قاطر‎ )1( 

(4) إعلم : أن كثيرين من اليهود . يؤلون ‏ والتأويل هر الصحيح _لأن على طريقة الحكم 
والتشايه ‏ قال موسى بن ميمون المتوقٍ 3٠7‏ ه في دلالة الحائرين ما نصه : ' 
« يتبغي أن يرب الصغار » ويعلن في الجمهور : على أن الله عز وجل : واحد . ولا ينيغي أن 
يعيد سواه . كذلك ينيغي أن يقلدوا بأن الله ليس ببجسم » ولا شبة بيئه ربين غلوقاته أصلاً » في 
شيء من الأشياء » ولا وجوده شيه وجودها , ولا حياته شبه حياء الحي منبا ؛ ولا علمه شبه علمع 
هن له علم منها ء وأن ليس الاخنلاف بينه وبينا بالأكثر والأقل فط ٠‏ بل ينوع الوجود . اعني 
أن يقرر عند الكل : أن ليس علمنا وعلمه » أو قدرتنا وقدرته » تختلف بالاكثر والأقل والآأشد 
والأضعف » وما أشبه . إذ الفري والضعيف متشابهان بالنوع ضرورة » يجمعها جد ما واحد . 
وكذلك كل نبة إنما تكرن بين شيئين . نحت نوغ واحد . وقذ'تبين ذلك أيفساً في العاوم 
الطبيعية . بل كل ما ينسب إليه تعالى مباين تلصغاتنا » من كل جهة » حتى لا يجمعبهئا حد 
آصلا . وكذلك وجوده ووجود ما سواه ء إنما يقال عليهيا وجود » ياشتراك الاسم كيا سابين ‏ 
وهذا القدر يكفي الصخار والجمهور في إترار اذهاهم » على أن ثم موجردا كابلا , لا جسم ١‏ 
ولا قوة قي جسم » هو الألّه ء ولا يلحقه نحو من أنحاء النقص ء ولذلك ليس يلحقه انفعال 
أصلا ... 
فاعلم يا هذا . أنك متى اعتقدت تسيا , أو حالة من حالات الجسم ء فإنك تستغز غيرة الرب 
وغضبه وتوقد نار سخظه ‏ وإن كارهه وعدوه وخصمه . آشد من عابد الوثن بكثير . وإن خمطرح 
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آلدين التق أو كان هو التنزيه الذي ذكرتموه » لكان من الواجب أن يرد ني هذه 
الكتب الإلهية ما يدل على تقرير هذا الأصل العظيم ؛ وعلى تأكيده بصريح 
اللفظ ء حتى يصير الحق معلوما » وحينئل نصرف بقية الألفاظ إلى التأويل . ولا 
لم يرد في شيء من الكتب الإلمية البتة ما يدل على التنزيه الذي تذكرونه0© , 
ورأيئاها بملوءة بالألفاظ الدالة على كونه تعالى موجودا في الفوق . علمتا : أن 
مذهب الأنبياء والرسل ‏ عليهم السلام ‏ هو هذا الذهب . وأن الذي ثقولوته » 
تالف لأديانهم ومذاهبهم . فهذا تقربر شيهات القوم في هذا الباب . 

الشبهة الثامئة : ثبث أنه يجوز رؤية الله تعالى » والرؤية ممتنعة إلا إذا 
كان الراثي مقابلا للمرثي . أو في حكم القايل لهء وذلك يقتضي كرن الإله 
تعالى في الجهة . والحاصل أن جواز الرؤية مشروط بالْقابلة . ثم قالت 
المشبهة : ثبت جواز الرؤية فوجب القول يكونه تعالى في الجهة . وقالت 
المعتزلة : يمتنع كوته تعالى في الجهة , ف نا [ والله أعلم 
بالصواب7') ] 


ببالك : أن معتقد التجسيم معذور . لكونه ربي عليه ء أو لجهله » وتصور إدراكه . فكذلك 
ينبني للك أن تعتقد في عابد الوثن » لأنه ما يعبد ء إلا لجهل : » أو لتربية على منهج آبائهم الذي 
بين أيديهم . وإن قلت : إن ظاهر النص يلفيهم في هذه الشبية . كذلك فلتعلم : أن عابد 
الوئن ء زئما دعاء لعبادتها خيالات وتصورات ثاقصة . فلا عدر ان لا يقلد ألحتتين الناظرين > 
إن كان مقصراً عن التظرء أه [ من 88 ١9ج ١‏ دلالة الجائرين ‏ نحقيق الأمتاد الدكتور 
حسين آناي ] . 
هذا . وقد كتب أستا علم مقارنة الاديان العلامة الاستاذ الشيخ رحت الله ين خليق امن 
افتدي [*117 - 3508 ه ] بي كسابسه القيم « إظهار الح و في الجزء الأول > نصولاً عن 
المحكم والمتشابه في لقةالتوراة والانجيل . وبين أن اهل الكتاب كتبرا : أن ( الله » مشى » 
ويقصدون من لفظ دالله ٠‏ لفظ د ملاك ه وان الله تصارع مع يعقرب ويقصدرن أن الصارع 
ليعقرب هو و ملاك ) ون آلله مثل إنسأن له وأس ويدين ء ومع هذا الذي كتبرهء الذي يدل 
ظاهره على أن القه جسم كتبوا أيضاً أن الله ليس كمثله شيء ولايشبه اليشر . 
رالإمام أبن تيمية يقول في كتابه و الجحراب الصحيح ء ما معناه : إن الذي أوقع النصاري ني 
القول بالتثليث : ظاهر آيات في الانجيل تدل على الأب والابن . ويقول كم : إذا أرلتم وتركتم 
الظاهر . عرفتم الحق . 

(1) تذكروته في إثباتها إوى» 

(5) من زو 


1 


الفص لس السابع 


في 
المواب ع كلا ع الشبيات 


أما الجواب عن الشببهة الأولى والثالية : فقد تقدم في الفصل الأول عق 
سييل الاستقصاء . وذلك لآن قوثنا : إن إثبات موجود لا يحصل في دائخل العالم 
ولا في خخارجه : محال : إما أن يكون العلم بامتناع هذا القسم غلبا ضروريا » 
أو استدلانيا . وبطل كونه ضروريا للوجوه الكثيرة المذكورة فوجب أن يكون 
أستدلانيا . لكن صحة الدلائل التي ذكرتموها موقوفة على إبطال هذا » فلو ثيت 
إبطال هذه المقدمة ء بتلك الدلائل ‏ لزم الدور ء وهذا هو الجواب المعتمد 
الذي يعول عليه . 

وأما الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا فإنه سلم : أن الجزم يبذه المقدمة 
حاصل إلا أته زعم : أن الجازم ببذه المقدمة هو الوهم لا العقل » ورّعم أن 
حكم الرهم في غير المحسوسات17© ] باطل غير ملتفت إليه . 

ولقائل أن يقول : أتسلمون أن الجزم الحاصل بصحة هذه المقدمة يساوي 
البزم الحاصل بالقضايا البديبية الأولية ء أو لا تعترفون ؟ فإن كان الحق هو 
الثان » وهو أن الجزم الحاصل في هذه المشدمة أضعف من الجزم الحاصل في 
البديبيات » فحيتئذ يفتقر الجزم يبذه المقدمة [ إلى الدلائل النفصلة وعند هذا 


)١(‏ انظر التعليق رقمل ورقولا عكرر في العصل (اخامسى . وبعد كلمة المحسوسات في (س) : العاجزر 
عن الانتقال والحركة . . . الخ أي يوجد تقديم وتأخير . وقد ضيطناه من الفصل الخايس 
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فلا حاجة بئا في هذا المقام إلى بيان : أن الحاكم ببذه المقدمة” ] هو الوهم أو 
غيره:. وأما إن اعترفتم بأن الجزم بهذه القضية يساوي الجزع بالبديبينات . 
فنقول : إن العلم بأن أحد الجزمين حاصل من العقل الصادق » وأن الجزم 
الثاني حاصل من الوهم الكاذب ٠‏ أهو علم ضروري أو نظري ؟ فإن كان علما 
ضروريا . كان العلم الضروري حاصلا بأن الحكم [ بأن كل موجودين فلا بد 
وأن يكون أحدعما ساريا في الآخرء أو مباينا عنه بالجهة حكم” ] كاذب . 
ومتى كان الأمر كذتك . كآن كذب هذه القضية معلوما يالضرورة . وقد كنا 
فرضنا : أن الحزم بصحتها يساوي الجزم بالبديييات في القوة . هذا خلف . 
وإن كان ذلك العلم مستفادا من الحجة والدليل . فحينئدٌ تتوقف صحة 
البديبيات . على هذا النظر والدثيل » لكن العلم بصحة النظريات » موقوف 
على العلم بالبديبيات . قيلرم الدور » والدور باطل . فكان العلم بصحة هذه 
البديبيات موقوفا . على مقدمة ياطلة » والموقرف على الباطل باطل ١٠‏ فيلزم 
القدح في كل البديهيات . وذلك باطل قطعا ‏ فعلمنا : أن الجراب الذي عول 
عليه الشيخ الرئيس ههنا فيه هذا البحث الغامض [ والله أعلم 9" ] . 

والجواب عن الشبهة الثالثة : إنه بناء على أن إدراك الشيء ء لا يتم إلا 
عند حصول صورة المعلوم في ذات العالم ؟ والاستقصاء التام فيه ٠‏ قد سيق . 

والجواب عن الشبهة الرابعة : إتها مبنية على أن معنى حصول الصفة في 
الموصوف : حصول تلك الصفة في ذلك الحيز . تبعا لحصول ثلك الذات فيه . ٠‏ 
وهذا باطل . لآن حصول تلك الدذات في هذا الجيز صفة لتلك الذات » قائمة 
بها » فلو كان معتى حصول الصفة ما ذكرتم » توجب أن يكون :نحصوله في الجيز 
مسبوقا بحصول اخير في ذلك الحيز ء وذلك يوجب التسأسل وهو محال 

والجواب عن الشبهة الخامسة : من وجوه : 


)١(‏ عن زمن)ع) 
(؟) من () 
(*) من (ن ٠‏ 


1 


الأول : إن مدار هذه الشبهة على أن كل موجددين في الشاهد , فإنه 
يجب أن يكون أحدهما مجانباً للآخرء أو مباينا له بالجهة . وهذه المقدمة 
ممنوعة. وبيانها من وجوه: الأول : إن جمهور الحكاء [ أثبئوا موجودات غير 
مجائية هذا العالم الجسمانيء ولا مباينة عنه بألجهة . وذلك لأنهم7)] أثبتوا العقول 
والنفوس الفلكية» والنفوس الناطقة» وأثبتوا الحيولىي» وزعمو! أن هذه الآشياء 
موجودات غير متحيزة» ولا حالة في المتحيزء ولا يصدق عليها أنبا مجانبة لهذا 
العالم» ولا مباينةء عته بالجهة . الثاني: إن جمهور المعتزلة أثبتوا إرادات وكراهات 
موجودة لا في محلء وفناء لا في مملء إذا خلقه الله تعالى ‏ يعنون بيه جميع 
الأجسام ‏ وهذه الأشياء لا يصدق عليها أنبا مجانبة للعالم ولا أنها مباينة عنه 
بالجهة. الشالث: إنا نقيم الدلالة القاطعة على أن الإضافات موجودات في 
الأعيان. ثم فبين أنه يمتنع كونها مجاتبة للعالم أو مباينة عنه بالجهة. وذلك يسطل 
كلامهم . 


أما بيان كون الإضاقات موجودات في الأعيان : [ فقد ذكرناه في باب 
أقسام الأعراض . وأما بيان أنه لما كانت الإضافات موجودة في الأعيان:9؟ ] فإنه 
بمتنع أن يصدق عليها كونها مجانبة للذوات أو مباينة عنبا بالجهة » فهو أنه لو كان 
الأمر كذلك ٠‏ لزم: أن يقوم بنصف الأب » نصف الأبوة » ويثلثه ثلثها . ومعلوم 
أن ذلك باطل » فيثبت أن كون هذه الإضاقات سارية في ذات الأب ؛ قول 
محال . وأيضا يمتنم أن يقال إن هذه الإضافات مباينة بالجهات عن ذات الأب » 
ورلا لزم كون الأبوة جرهرا قائما بذائه وهو مال . فثبث ببذه البيانات : وجود 
موجودات لا يصدق عليها أنها يجانبة للجسم ١‏ أو أنها مباينة عن ذات الجسم 
بالجهة » فيثبت ببذا بطلان هذه المقدمة , 

السؤال الثاني : سلمنا : أن كل موجودين في الشاهد , فلا بد وأن يكون 
أحدهما مجانبا تلآخز, أو مباينا عنه بالجهة » لكن كون الشيء بحيث يصدق ٠‏ 


)من ري 
زك) من رو 
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عليه إما كذا وإما كذا : إشارة إلى كونة قابلا للانقسام إليها لكن قبول القسمة 
حكم عدمي والعدم لا يعلل . 

وإنما قلتا : إن قبول القسمة حكم عدمي [ لأن الأصل للقبول حكم 
عدمي 20 ] فوجب أن يكون قبول القسمة حكبا عدميا . وإنما قلنا : إن أصل 
القبول حكم عدمي » لآنه لو كان أمرا ثبوتيا » لكان صفة من صفات الشيء 
اللحكوم عليه » بكونه قابلا , والذوات قابلة للصفات الفائمة مها » فيكرن قبول 
ذلك القبول زائدا عليه . ويلزم التسئسل . وهو محال . وإنما قلنا : إنه لما كان 
أصل القبول حك عدميا » كان قبول القسمة إيضا كذلك . لآن قبول القسمنة 
بول مخصوص"! ] وتلك النصوصية . إن كانت صفة موجودة » لزم قيام 
الوجود بالعدم » وهو تال , وإن كانت عدمية ؛ لزم القطع يآن قبول القسمة 
[ عدمي . وإذا ثبت أنه حكم عدمي . امتنع تعليله . لأن العدم نفي محض ٠‏ 
فكان التأثير فيه محالا . فثبت : أن قبول القسمة © ] لا يمكن تعليله . :. 

السؤال الثالث : هب أنه من الأحكام المعللة » فلم لا يجوز أن يكون 
ذلك معتلاً بخصوص كونه جوهرا أو بخصوص كوته عرضا ؟ قوله : «لأن 
كونه جوهراء ينع من المجائبة » وكونه عرضا يمنع من المباينة بالجهة » وما كان 
علة تقيول الأنقسام إلى قسمين يمتنع كونه فانعا من أحد القسمين » قلنا :ما 
الذي تريدونه بقولكم : الموجود في الشاهت ينقسم إلى المجانب ٠‏ وإلى الباين 
بالجهة ؟ إن أردتم يه أن الموجود في الشاهد قسمان : 

أحدهما : الذي يكون مجانبا لغيره » وهو العرض . والثاني : الذي يهب 
أن يكون مبايئا تغيره بالجهة وهو الجوهر, فهذا مسلم . لكنه في الحقيقة إشارة 
إلى حكمين مختلفين معللين بعلتين تلفتين .» فإن عندنا وجوب كونه يحائبا 
بغيره » معلل بكونه عرضاء ووجوب كرون القسم الثاني مباينا عن غيره 


(1) من (من) : 

(5) قبول مخصوص . وبا لا ينفلك عن الحدث » فهو حدث ومن أول فتلك الخصوصية في (من) مثل 
ساثر المخطرطات 

6) من رو 


5 


بالجهة. . معلل بكونه جوهرا ».قبطل قولكم : إن خصوص كونه عرضا ء 
وخصوص كونه جرهرا لا يصلحان لعلية هذا الحكم ‏ وإن أردتم به أن إمكان 
الانقسام إلى هذين. اليكمين حكم واحد . وأنه. ثابت في جميع الموجودات التي في 
الشاهد, فيذا باطل لأن إمكان الانقسام إلى هذين القسمين. لم يثبث في شيء 
من ال موجودات التي في الشاهد ؛ فضلا عن أن يثبت في جيمعها .لان كل 
موجود في الشاهد فهو إما جوهر وإما عرض ٠»‏ فإن كان جوهرا أمتنع كونه مجانيا 
لغيرفة قلم يكن قابلا لهذا الاتقسام » وإن كان عرضا امتنع كونه مبأيئا لغيره 
بالجهة . قلم يكن قابلا هذا الانقسام » فثبت بماذكرنا : أن الذي قالوه 
مغالطة . والحاصل : أن هذا المستدل أوهم أن قوله ال موجود في الشاهد إما أن 
يكون مجانبا لغيره » أو مباينا عنه بالجهة إشارة إلى حكم واحد ثم بتى عليه أنه لا 
يمكن.تعليل ذلك الحكم بخصوص كونه جوهرا » أو بخصوص كنونه علرضا . 
ونحن بِينا : أنه إشارة إلى حكمين ختلفين نعللين بعلتين غتلفتين ٠٠‏ . 

السؤوال الرايع : مبلبنا اه لمكن تعليل هذا الك بنقصومن كونة 
جوهراء ولا بخصوص كونه عرضا . فلم قلتم : إنه لا بد من تعليله إما 
بالحدوث وإما بالوجود ؟ وما الدليل على هذا الحصر ؛ أقصى ما في الباب أن 
يقال : سبرنا ويحثتا فلم نجد قسيا آخر إلا أنا بينا في الكتب المنطقية : أن عدم 
الوجدآن لا يوجب وجدان العدم ء» وقد قررنا : أن التقسيمات المبتثبرة لا تقفيد 
القن نضلا عن اليقين . 

السؤال الخامس : سلمنا إن عدم الوجدان ية يغيد وجدان لسن إلا أنا 
نذكر وجوها أخرى هنا ء سوى الحدوث والوجود . رماك و ولك 

الأول : إنه يحتمل أن يكون المقتضى لقولنا : الشيء إما أن يكون مجانبا 
تلعالم أو مبايتا عنه . هو كونه بحيث تصح الإشارة الحسية إليه ؛ وذلك لأنا 
نقول : كل شيئين تصح الإشارة الحسية إليهما » نأما أن تكون الإشارة إلى 
أحدهما غير الإشارة إلى الآخر”"© ]ع وهذاءهو المباينة في الجهة . فيثبث أن 


)من دن 


34 


القتضى لقبول هذه القسمة هو كون الشيء مشازا إليه نحصب الحس ٠‏ وعلى 
هذ! التقدير فيا لم تقيموا الدلالة على أنه تعالى مشازا إليه بحسب الحسٌ فإنه لا 
يمكن 'أن. يقال : إنه بجب أن يكؤن إما يجانيا للعالم أو مباينا عنه بالجهة » لكن 
كونه تعالى' بحيث تصح الإشارة إليه يحسب الحس + هو عين ما وقع النزاع 
فيه - وحينئذ يتوقف صحة الدليل على صحة المدلول وذلك يفضى إلى الدونء 
وآنه باطل . . وه 5 
' .الثاني : إنه لا شك أن الجوهر والعرض يخالفان ذات الله تعالى ؛ والأمر 
. الذي به: يخائفان ذات الله وصفاته » مفهوم مشترك برها » قلم.لا يجوز أن يكون 
٠‏ المقتضئ: لقبول القسمة إلى المجانب وإلى المباين » هو ذلك المقهوم المشترك ؟' . . 
السؤال السادس : سلمنا الخصر ء فلم لا يجوز أن يكون المقتضى لقبول 
. هذه القسمة هو" الحدوث ؟ ] قبوله.:. [ الحدوث”!! ] ماهية:مركبة من العدم 
:والوجود» قلتا المنكن: هو الذئ تكون. ماهيته :قابلة للغدم والوجودء وكؤن 
الشيء بحيث ينقسم إلى المجانب والمباين: معنماه قبول الانقسام إلى هذين 
فالقابلية إن كانت صفة وجودية كانت كذلك في الموضعين » وإن كانت 
صنة عدمية فهي كذلك في الموضعين + :فتغليل أخدهها بالآخر:يقتضي :إما تعليل 
: وجود بوجود .: أوتعليل عدم بعدم » ولا امتتاع في واحد من. هذين الأمرين . 
أما قوله ثانيا : و لر كأن المقتضى لهذا" الحكم هو الحدوث لفان الجهل ' 
بحدوثا الشيء يوج الجهل ببذا الحكم ة قلنا :“لم قلتم : إن الجهل بالمؤثر 
يجب الخهل بالأثر ؟ ألا ترئ أن جهل الناش نمونجبات الصحة والمرض » لا 
يوجب جهلهم بحصول الضخة والمرضن ‏ وجهل الْدهريين يكونه تعنالى قاذرا 
. على الخلق والتكؤين » لا يوجب جهلهم :بوجود هذا :العال:؟ زأيضنا :إن كان 
. الجهل بالمؤثر: يوجب اهل بالأثر ء لكان العلم بالمؤئزء .أولى ‏ أن يوجب العلم 
بالأئر فعل هذا التقدير لو كان المقتضى للانقسام إلى المجانب وإلى المباين يالجهة 


)١(‏ من (من) 


"49 


هو الوجوب لكان كل من علم كون الله تعالى موجودا » وجب أن يلزم من ذلك 
العلم » علمه يكونه تعالى يجانبا لغيره أو مباينا لحيزه بالجهة » ومعلوم أن ذلك 
باطل . لأن جمهور أهل التنزيه على كثرتهم وقوة نخواطرهم . يعلمون كونه تعالى 
موجودا » مع أنه لا يخطر باهم البئة وجوب كونه تعالى إما نجانبا للعالم أو مباينا 
عته بالجهة . فبطل قوهم . ْ 

وأما قوله ثالتا : « كونه محدثا وصف معلوم بالدليل » وكون السموات إما 
مجانبة لالأرض ء أو مبايئة عنبا بالجهة معلوم بالضرورة » والشيء المعلوم 
بالضرورة لا يمكن تعليله بالشيء الذي لا يعلم إلا بالنظر » قلنا : فهذا ممنوع , 
فإنا بينا تي كثير من الأشياء : أن الآثر معلوم بالضرورة » والاستدلال معلوم 
بالنظر , 

السؤال السابع : سلمنا أن المؤثرني هذا الحكم [ ليس7؟ ] هر 
الحدوث . وأنه هو الوجود . لكن لم قلتم : يازم حصول هذا الحكم.في حت الله 
تعالى ؟ وبيائه : أن هذا المطلوب إثما يلزم لو كان وجود الله تعالى مساويا لوجود 
الا 0 
والكرامية لا يقول أكثرهم بدّلك . 

السؤال الثامن : إنه قد يحصل القتضى . ؤلكن يتخلف عنه الحكم . إما 
لأن المحل غير قابل » وإما لأن الشرط فائت » آلا ترى أن كون الحي حياأ 
يصحح قبول الشهوة والنفرة والألم واللذة والجهل والموت '. ثم إنه تعالى حي » 
مع أن شيئا من هذه الأحكام لا يصح عليه » إما لأن ذاته تعالى غير قابلة لهذه 
الأحكام » أو لأن قبول هذه الأحكام موقوف على شرط » يمتنم حصوله في حق 
الله تعالى . فلم قلتم : لا يجوز أن يكون الأمر ههنا كذلك ؟. 

السؤال التاسع : [ إن ما ذكرئم إن دل على أن المقتضى لقبول هذه 
القسمة هو الوجود فههتا ما يدل على أنه ليس الأمر كذلك ؛ فإنه لو كان ] 


)١(‏ من (من) 
(3) من وى 


المقتضى لقبول الانقسام إلى المجانب وإلى المباين هو الوجود . 


ثم إن الوجود [ حاصل بالسوية . فوجب أن ينقسم الجوهر » إلى مأ 
يكون مجانبا » وإلى ما يكون (] مباينا يالجهة . ومعلوم أن انقسام الجوهر إلى 
هذين القسمين: محال. ولزم أيضاً في الغرض أن ينقسم إلى هآرين القسمين. 
ومعلوم أنه ممال . فإن قالوا : إن كل جوهر وعرقى ؛ فإنه يصح أن يكون 
منقسما إلى هذين القسمين . نظرأ إلى كونه موجودا . وإنما يمتنع ذلك الإتقسام ع 
نظرا إلى مانع منع منه » وهو خصوصية ماهيته . قنقول : فهذا اعتراف بأنه لا 
يلزم من كون الوجود علة لصحة أمر من الأمور . أن يصح ذلك الحكم على كل 
ما كان موصوفا بالوجود . لاحتمال أن تكون خصوصية تلك الماهية » مانعة من 
ذلك الحكم . 

السؤال العاشر : إن ما ذكرتموه من الدلائل قائم في صور كثيرة ‏ ممم أن 
النتيجة المطلوبة باطلة قطعا . فالأول : إن كل ما سرى الله فإنه محدث ., 
فتكون صحة الحدوث حك مشتركا بيبها : فنقول : هذه الصحة حكم 
مشترك ١‏ فلا بد لها من علة مشتركة والمشترك إما الحدوث وإما الوجود » ولا 
يمكن أن يكون المقتضى لصحة الحدوث هو الحدوث؛ لأن صحة الحدوث سابقة 
على الحدوث بالرتبة » والسابق يالربتة على الشيء يمتنع كونه معللا بالمتأخر » 
قثبث : أن صحة الحدوث لا يمكن أن تكون معللة بالحدوث . قوجب كونبا 
معللة بالوجود , قوجب أن يكون كل موجود بحيث يصح أن يكرون محدثا » 
ومعلوم أنه باطل. والثاي: إن كل موجودين في الشاهد. فلا بد وأن يكون 
أحدهما جانيا للآخر ‏ أو مباينا عنه في أي جهة كأن ثم نذكر التقسيم المتقدم 
حتى يظهر أن هذا الحكم معلل بالوجود » والباري تعالى موجود فيلزم أن يصح 
على الباري كونه مجانبا للعالم أو مبايثا غنه بأي ججهة كانت . وذلك يقتضي جواز 
الحركة على الله تعالى » وهو محال . والثالث : وهو أن كل موجود ني الشاهد , 
فهو إما حجم وإما قائم بالحجمية » ثم تذكر التقسيم الذي ذكرتم إلى آخره » 


)١(‏ من (س)» 


فى 


فيلزم أن.يكون الباري تعالى » إما حجما وإما قائما بالحجم.. وأكثر الكرامية لا 
'يقولون به . 

واعلم أنا إنما طوثنا في الكلام على هذه ه الشبهة الآن الكرامية يعولون 

عليها» ويظنون نما حجة قاهرة'» ونحن بعد أن بالغنا في هذيبها وترتبيها » 

أوردنا عليها هذه الأسئلة القاهرة ليظهر ضعفها ‏ والله أعلم . 1 

' والجواب عن الشبهة السادسة وهي رفع الأيدي إلى السناء . فتقول : إن 
رقم الأيدي: إلى السْهاء زتما كان لأجل أن الساء.منزل اليركات والخيرات ١‏ فإن 
الأثوار إنا تنزل هنها والماء (تما ينزل منبا وإذ! ألف الإنسان حصول الخيرات من 
جانب » مال طبعه إليه » فهذا ا معنى هو الذي أوجب رفع الأنيدي إلى السماء 
وتوجه الأبصار إليها . 

والذي يدل عليه : أن ا موضع الذي من السماء : يكون فوقا لأجل 9 2 
يكون يمينا لأهل يلد آخر . ويسارا لأهل بلدة ثالثة . والدليل عليه : 
الشمس.إذا كانت في أول السرطان ٠‏ فإن الضوء ينزل إلى أعماق 0 
والمدينة ويضيء ججميع جوانب البئر » وليس الأمر كذتك في البلاد الشمالية » 
وهذا ما يعرفه جميع العوام الذين سنافروا في البلاد . وإذا ثبت هذا فتقول : إن 
أهل كل يلد : يرفعون أيديهم إلى الجانب الذي هو فوقهم ٠‏ فإن كان إله العام 
كائنا في الموضع الذي هو فوق هذه البلدة ١‏ لزم أن يكون [ إله العام" ] كاثنا 
لا نوق البلدة الثانية » بل إما على يمينبا .. أوعلى يسارها ». أو جهة أخرى , 
وحينئذ لا يلزم من. رفع الأيدي إلى السماء كون الإِلّهِ فوق ذلك الموضع : وأما 
إن قلا :. إن إله العالم كائن فوق جميع اليلاد فهذا القول إنما يتم بو كان إله 
العالى كرة محيطة بجميع الأر » وحينتذ يرجع حاصبل هذا القول إلى أن إل 
العالم فلك من الأفلاك المحيطة بالأرض » ومعلوم أن العائل لا يقول ذلك . 

والجؤات عن الشبهة السبابعة : هنو:أن الدعوة للخلق إلى الحق يجب أن 
تكون واقعة: على أعنسن الوجوه وأقريها إلى الصلاح.ء ولا كان التصريح بالتئزيه 


)١(‏ من (س) 


ا 


مما لا تقبله عقول العوام » لا جرم كان الآولى اشتمال الدعوة على ألفاظ توهم 
التشبيه مع التنبيه على كلمات تدل على التنزيه المطلق , 

والجواب عن الشبهة الشامئة : إن الكلام في أنه هل تجوز رؤية الله 
تعالى ؟ سيان تقريرها . ويتقدير صحتها.فإنا نقول : إن كان مجحرد الاستبعاد 
كافيا » فلا شك أن الوهم والثيال يستبعد وجود موجود معبود لا داتعل العالم 
ولا خارجه » فوجب أن يكتفى نهذا القدر من غير خاجة إلى التمسك بالرؤ ية » 
وإن كان غير كافي فنقول . كا أثيتنا مزجوذا لا في العالم ولا في خارج العالم على 
خلاف حكم الوهم والخيال » فكذلك ججمع عظيم من الناس أثبتوا رؤية شيء ء» 
لا في الجهة » قلم قلتم : إن ذلك غال ؟ وما الدليل الذي دل على امتناعة؟ 
قإن أحداً من المخالقين لم يذكر فيه-شيئاً سوى الاستبعاد . وهذا تمام الأجوبة 
على شبهات من أثبت الخيز والجهة . [ والله أعلم بحقائق الأمور<'" ] , 


0 من (ى 


الفذا 


الؤملع اننا مي 


. 


يي 


با أن صن أن يكريه نمام 
شرهنا الفوناوالذي مر هاي ل, 


اعلم : أن من الئاس من قال : إن هذا الفضاء الذي لا نباية له: هو 
ألله سبحانه . قالوا : والسبب في اعتقاد هذا المذهب : إن بديبة العقل حاكمة 
بآن الموجود » إما هذا الفضاء ٠‏ وإما شيء يحصل في هذا الفضاء . إما حصولا 
على سبيل الاستقلال وهو الجسم . أو على سبيل التبعية وهو العرض . قالوا : 
والصفاث والأعراض عتاجة إلى الذوات التي هي الجواهر والأجسام . وهذه 
الذوات محتاجة في وجودها إلي هذا الفضاء » وأما هذا الفضاء فإنه غير محتاج إلى 
شيء آخخر» لأن الغضاء شيء قاثم بنفسه » فلا حاجة به إلى فضاء أخر . 

وأيضا : العقل يأبى تصور عدم هذا الفضاء ء لأن بتقدير أن يرتفع هذا 
الفضاء فهل يتميز ههنا الجانب الذي هو قدامي عن الجائب الذي هو خلفي » 
أولا يتميز ؟ فإن لم يتميز» فهذا مدقوع في بديبة العقل ؛ [وإن تمي زإحد 
الجانبين عن الآخر » فذلك الفضاء موجود لأنا لا نعتي بهذا الفضاء إلا الأمر 
الذي يتميز فيه جهة عن جهة22 ع وجانب عن جاتب . وعلى هذا التقدير : 
الفضاء شيء يلزم من فرض عدمه فرض وجوده » وهذا غال . والمفضي إلى 
المحال محال . 

فيثبت : أن فرض عدم هذا الفضاء ممتنع لذائه [ فيثبت با ذكر : أن هذا 
)1١(‏ من (س) 


07 


الفضاء واجب الوجود لذاته » ويثيت : أن ما سواه من الذوات والصقات مفتقر 
إليه”' ] ويثبت ؛ أنه غني عن كل ما سواه ولا معنى للإلّه الواجب الوجود 
لذائه ء إلا ذلك , فيثبت : أن إله العالم ليس إلا هذا الفضاء الذي لا نهاية 
له. ثم قالوأ: إن جميع الصفات اللائقة بالأطية, حاصل فيه. فإحداهما: 
كولنا : الإله يجب أن يكون غير متناهي . وهذا الفضاء كذلك . لأنه لوكان 
متناهيا » لكان إما أن يتميز جانب عن جاتب في الخارج من وإما أن لا 
يتميز » فإن حصل ذلك الامتياز فهو موجود حال ما فرض معدوما . 1 


هذا خلف . وإن لم يحصل ذلك الامتياز » فقد ذكرنا : أن بديبة العقل 
تحكم بامتناع ذلك . وثانيها : أن من صفات الآلّه تعاق أنه مع كوته غير 
متناهي .. يكون غير قابل للفصل والوصل ١‏ والاجتماع والافتراق . وهذا 
الفضاء كذلك . لأنه مع كوته غير متناهي لا يقبل التفرق والتمزق ؛ والفصل 
والوصل ٠‏ بل هو باقي أبذ الآباد على حالة واحدة . وثالئها : أنه جاء في صغة 
لله تعالى كونه قريبا من عباده . كبا في جاء في الكناب الإلمي من قوله : ٠‏ وهو 
معكم أين| كنتم 29 » ومن قوله : «ونحن أقرب إليه من حبل الوريد9؟» 
والقول : بآن إله العالم هو هذا الفضاء يحقق هذا الكلام . 


وأما قول من يقول : إئه على هذا التقدير تكون ذاته غالطة للقاذورات ‏ 
فهو كلام ضعيف . لأن هذا إنما يصير إذا تأثر ذلك الشيء بمخالطة غيره2» 
والفضاء لا تتغير ذانه ولا حقيقته بحسب ما يحصل فيه البتة » ألا ترى أنه لا 
نزاع في أنه تعالى موجود» مع كل الحوادث . ول يلم من كونه تعالى مع هده 
الحوادث سيب الوقت والرّمان - نقص في ذاته 5 فكذلك لا يلرّم من كونه تعالى 
معها بحسب الجهة والمكان : حصول تنقص فيه . ورابعها : إن على هذا 


)١١‏ من (ى) 

(1) الحديد 4 
5 قا 

(؛) عا يخائطه (و) 
(2) من (من) 


هلا 


التقدير يكون غنيا عن المكان والخينز, لآن من المعلوم بالضرورة : أن هذا 
الفضاء ليس حاصلا في فضاء أخرا» ‏ بل هو شيء قائم. بنفسه , غني عن.كل ما 
نول . : 

فهذا حكاية شبهات هؤلاء الأقوام  .‏ 

واعلم أن هذا القول عندنا باطل . لآن هذا الفضاء ةرد من 
وإما أن يكون موجود! : فإن كان عدما مضا » امتنع القول بكونه إها للعام ٠‏ 
وإن كان موجودا فلا شاك أنه قابل للمساحة والتقدير والتبعيض . قإن الخلاء 
الذي: بين جداري الصفّة أصغر من الخلاء الذي بين ججداري البلد » وما كان 
كذلك كان قابلا للقسمة والتجنزئة . وما كان كذلك كان مركيا وكل مركب ' 
ممكن» ولا شيء من الممكن بواجب » ينتج : قلا شيء من. الفضاء بواجب 
الوجود لذاته , وينعكس فلا شيء من الواجب الوجود لذاته بقضاء . وهذا 
برهان قاطع في إثبات المطلوب . ' 0 ْ 

وأما قوهم : بأن هذا الفضاء:غني عن الغيزء وقريب » وغير متناهيُ » 
والإله غني عن الغيرء» وقريب وغير متناهي . نكل ذلك تمسك بقياس من 
مرسيق ل الناكل للثار ونه خر مطع :كا ليت أنه لا يا ل اليل 
اشتراك الماهيات الجلفد وب بعضى اللوازم . [ والله أعلم ] . 


(1) من (ى ٠.‏ 


ها 


نزم لب التكاجم 2 


نغ يقرا ديرتال فبتتاهيه 


-اعلم أن هذا اللفْظ يطل في حق الله تعالى تارة بحسب 'ذاته ؛ وتارة 
يحشب ذوام وجوده ٠:‏ وتازة بحسب صفاته » وقبل الخوض في هذه التفاصيل 
تقول : .إن قولنا للشيء : إنه لا نهاية له قد يقّكر بمعنى-السلب وقد يذكر بمحتى 
العدول:. أما بمعنى: السلب فهو أن يكون المراد:: أن الماهية القابلة لمعنى الحد 
والتباية مسباوية عنه . وذلك لأن إلنباية عبارة عن طرف مقلجار: الشيء ومقطعه » 
وإذا كان خاليا عن. المقدار وجب خلوه عن طرف المقدار.. لأن عند أنتفاء 
المقدار» يستحيل حصول طرف المقدار وأما بمعئى البدول » فهو أن يكبون 
الشيء له حجمية ومقدار » إلا أنه لا ينتهيى مقداره إلى مقطع وحد . بل كلما 
عبددته أ قدرته. فإنك تجد خارجا عنه.شيكا آخير منه من غير .حاجة إلى 
التكرير ٠.‏ إذا عرقت.هذا فتقبول : إذا قلنا.: إن ذات الله تعالى غير متناهي » 
فإنا بريد به معنى السلب.. نعني : أنه منزه عن المقذار واليجمية والوضع 
والجيز .. وإذا كان الآمز كدّلك فالمعنى الذي لأجله :يصح وصبف الشيء بأن له, 
حدا أو طرقاء مسلوب عن ذات الله تعالى : فكأن ذاه غير متناهية بهذا 
التفسير . وهذا عندٍ من يقول إنه تعالى منزه عن المقدار والجسمية والوضع 
والجيز » أما عند من يقول ببذه المذاهن » فإنه نفس كونه تعالى غير متناهي » 
إما في جميع الجهات » أو في بعض الجهات بالتفسير الثاني الا قي 
تفسير كونه تعالى غير متناهي » بحسب الذات . : 


باليا. 


وأما كونه تعالى غير متناهي يحسب الذوام والبقاء » فإن تفسيره هو الوجه 
الثاي . وهو أنا إذا استحضرنا في أوهامنا » وخخيالائنا أيا من السئين ؟ كم سنينا 
من الأعداء ؟ قإنا لا ننتهي إلى طرف وحد إلا ويحكم العقل بأنه تعالى كان 
موجودا قبل ذلك » وهذا الحكم بافي أبد الآياد . فإن قالوا : فهذا الدوام لا 
يحكن تعقله إلا مع فرض الزمان الدائم » والماة المستمرةء وإذا كان الله تعالى 
واجب الدوام » وثبت أن حقيقة الدوام لا تعقل إلا مع المدة والزمان » فحينشذ 
يلزم افتقار ذات الله تعالى في الدوام والبقاء » إلى شيء غيره » والمفتقر إلى الشير 
تمكن لذاته . قيلزم أن يكون الواجب لذاته : محكنا لذاته . هذا خلف , 
ونقول : دوام الشيء لا يتوقف على اعتبار حال الزمان والمدة » لأن ذلك الزمان 
' إما أن يكون دائما أو لا يكون » فإن كان دائي! فدوامه ليس لأجل دوام زمان ‏ 
آخرء وإلالزم أن يكون كل زمان مظروفا لزمان آخرء إلى غير العباية [ أو كلها 
يكون موجودا دقعة . وذلك مال . وإذا كآن دوام الزمان2 ] ليس لأجل زمان 
آخر. ققد عقلنا معنى الدوام من غير اعتبار زان أخر » فليعقل مثله في حق 
واجب الوجود لذاته » وأما إن قلتا : إن الزمان غير دائم مع أن وآجب الوجود 
دائم لذاته » فحينئذ لا يكون دوامه مشروطا بشيء آخر» وذلك يوجب سقوط 
السؤال المذكور وأما كونه تعالى غير متناهي يحسب الصفات فنقول : إنه تعالى 
قادر على ما لانباية له . ولا تريد به أن تلك المعدودات أعداد متشخصة بحيث 
يكون كل واحدهنها في نفسه متميزا عن الآخر ؛ وأنه تعالى قادر عليها ء كبا 
يقوله القائلون : بأن العدوم شيء بل المراد منه : أنه تعالى لا ينتهي ني الخلق 
والتكوين إلى حد . إلا ويبقى بعد ذلك قادرا على الإيجاد والتكوين كما كان قبل 
ذلك » وهذا هو اراد من قولنا : إنه تعالى قادر على مالا نهاية له . وئقول 
[ أيضا : إنه عالم جما لا نباية له”' ع والمراد ما ذكرناه » والإشكال ههنا أصعب 
لأن القدرة مؤثرة في المقدور » فلم يلزم أن يكون المقدور مقدورا في نفسه قبل 
ذلك التأثير . أما العلم(2 بأنه يتعلق بالشيء على ما هو عليه » قوجب تقرير' 
(1) من( 1 
(؟) من (س)» 
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تلك الماهيات المعلومة في أنفسها قبل تعلق ذلك العلم بباء فهذا موضع بحث 
غامض . 

وأما الفائلوت بقدم العام فقد يقولون : إن الحرادث الماضية غير متناهية ع 
وقد يقولون أيضا : [ إن الحوادث المستقبلة غير متناهية . أما إِذا قلنا : الحوادث 
الماضية غير متناهية فلا نريد به20©] أن ذلك المجموع دخل في الوجود» مع 
كونه غير متناهي العدد » فإن ذلك المجموع البتة لا وجود له . لا في الأعيان 
ولا في الأذهان , أما في الأعيان فلآن الموجود مته أبدا ليس إلا الواحد . وأما 
المجموع فلا يحصل لد وجود البتة في شيء من الآوقات » وأما في الأذهان فلأن 
الذعن لا يقوى على استحضار أعداد غير متناهية على التفصيل . نعم الذهن 
يقوق على استحضار معتى اللاتبايةء إلا أن هذا المعنى شيء واحند» وحقيقته 
واحدة . فأما أن يقوى الذهن على استحضار أعداد لا نهابة لها فذلك محال . 
فيثبت : أن مجموع الحوادث الماضية لا وجود فا في الأعيان ولا في الأذهان . 
وإذا ثبت هذا فتقول : إنا إذا قلنا : إنه لا نباية تلحوادث المأضية عثينا يه : أن 
الوجود لا ينتهي في طرف الماضي إلى جانب لا يكون مسبوقا حادق آخرء بل 
يكون كل حادث مسيوقا بحادث آخرء لا إلى أول . 

وهذا هو تفسير قولنا : إنه لا نهاية للحوادث في طرف الماضي . وأما 
قولنا : إنه لا نهاية لحا في طرف المستقبل فاعلم أنه يصح أن يقال : إن الحوادث 
في طرف المستقبل أبد! متناهية بالفعل » ويصح أن يقال : إنها أبدا متناهية 
بالقوة [ ويصح أن يقال إنها أبدا غير متناهية لا بالفعل ولا بالقوة . أما أنبا أبدا 
متناهية بالفعل 27 ] فلأنبا أبدا تكون منتهية إلى حادث معين » يكون هو آخر 
لكل ما مضى . فالحوادث أيدا تكون متناهية بالفعل . وأما أنبا أبدا تكون 
متناهية بالقوة » فلان كل حادث يحدث فستحدث بعده حوادث أخرى بعد 
ذلك . وتلك الحوادث المستقيلة تكون بالقوة والجملة الماضية عند كل واحد منها 
تكون متناهية » فالجملة الماضية بحسب كل واحد من تلك الأحاد التي هي 


(1)من زم 
)1١(‏ من زم 
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«وجودة بالقوة » تكون متناهية: بالقوة .. وأما أنها غير متناهية لا بالقوة ولا 
بالفعل » فهي يحسب النباية [ التي لا يوجد بعدها تهاية أخرى ١‏ فإذا كانت 
هذه النباية:© ع ممتبعة الحصول , كان انتهاء الجملة الماضية إلى مثل هذه الغباية 
إلا تكون موجودة لا بالفعل ولا بالقوة . [ وكانت الججملة الماضية غير متناهية إلى 
مثل هذه النباية لا بحسب الفعل ولا بحسب القرة 9 ] وهذا تمام الكلام ف 


هذا الباب 8 


. ونختم هذا الفصل ا جاء في _الفلسفة القدهة 20 إله 
العالم هو حقيقة اللاهاية .. .فنقؤل. : إن عنوا به أن إله إلعالم هوالذي يصبدق 
عليه. كوته غير متناهي في الذات » وي الدوام دي الصفات 0 عل التفاسبير 
. المذكورة . نقد.صدقوا في هذا القول . وإن عنواءبه أن له العالم هو نفس معنى 
اللائهاية:[ فقد أبعدوا . لأن مجرد معتى اللاتهاية9) ].اعتبار ذهني » ولا استقلال 
له.في الثبوت والوخود 0 ينع التو 2 ل واجب الوجود لذاته . 1 والله 


1 


1 من رن‎ 1١ 
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الفاح العأ بكر 


ق. ٍ 
و 3 
1 اهل رصبيوأه نكن واحنالوعود ليان © 


اعلم : أنه قد عظم الشغب فيه بين المتكلمين . ويجب قبسل الخوض فيه 
تقديم مقدمات » لا يتم الكلام إلا بتقديمها . 

المقدمة الأولى : في تفسير الرؤية . فنقول : إدراك الشيء يقع على ثلاث 
مراتب . فالمرتبة الأولى : إنا إذا رأينا البناء, علمنا أنه لا بدٍ له عن ياتي . 
وهنا المعلوم ليس إلا كونه يانيا فأما حقيقته المخصوصة » وذاته المعينة. من حيث 
هي هي » فإنها لا تصير معلومة اليتة . والمرتبة الشانية.: إنا إذا علمئا الماهية 
[ الخصوصة.السماة باللون عن طريق الإبصار » وعلمنا الماهية المخصوصة 
المسماة0» ] يالصوت عن طريق.السماع » لم أغمضنا العين + وسددنا الآذن » 
فإنا تكون عالمين بحفيقة اللون من حيث إنه هو ؛ ,وبحقيقة الصوت من حيث 
إنه هو » ولا شك أن هذه المرتية أقرى في كونه معلوما متصورا مدركا من المرتبة 
الأولى . قإنا في المرتبة الأولى ما علمنا الشي: إلا بحنب ضفة عرضية من 
صفاته ء وأما في هذه المرتية ققد علمنا المأهية المتخصوصة من نحيث:إنها هي » 
فهذه المرتبة أقوى في المعلومية وتي المتصورية من'ألرئية الأؤلى . وأما المرتية 
الثالثة في الإدراك : فهو إن نظر بالعين إلى اللون » وأن نسمع بالآذن ذلك 
الصوت فإنا حال ما غمضنا العين ء كنا عالمين بناهية اللون المنخضوص . علما 


)١(‏ من زمن) 


1م 


لا شك لنا فيه » ثم لما فتحنا العين ونظرنا إليه حصلت حالة زائدة على الحالة 
الأولى في الخلاء والكشف . وصريح العقل حاكم يأن هذه المرتية الثالفة أكمل 
وأقرى من امرئبة الثائية » كبا أن المرتبة الثانية كانت أقوى وأكمل من الرتبة 
الأول . ١‏ 

إذا عرفت هذا فنقول : إنا إذا علمنا أن العالم ممكن . علمنا أن كل ممكن 
فلا بد له من سبب » وعلمنا أن الدور والتسلسل باطلان , فحينئل تعلم أن 
هذه الممكنات يجب التهاوٌ ها إلى موجود واجب الوجود لذّائه . فههنا المعلوم 3 
إثبات موجود » يستند غيره إليه ولا يستند هو إلى غيره » والمعلوم ههتا أمور 
ثلاثة : أحدها : الوجود المطلق . والثاني : وجوب استناد غيره إليه » وهذا 
نفس الإضافة . والثالث : امتناع استناده إلى غيره وهذا سلب . فيثبت أن 
المعلوم ههنا وجود مقيد » يفيد إضاقة ويفيد سلبا. وكل ذلك مغاير للحقيقة 
المخصوصة التي لواجب الوجود . 

فيثبت : أن الحاصل عئدنا من معرفة الله تعالى ليس إلا المرتبة الأولى . 
وأما الرتبة الثانية فهل عَى حاصلة لأحد مِن الخلق ؟ ويتقدير أن لا تكون 
حاصلة لأحد : فهل هي مكنة الحصول للملائكة فقط : أو هم وللأنبياء » أو 
هي مكنة الحصول تلكل؟ وهذه المياحث لا بد فيها من البحث. أما ا مرئية 
الثالثة قهل هي ممكتة الحصول لأحد من الخلق أم لا ؟ هذ! هو المراد من قولنا : 
إن رؤية الله تعالى هل هي ممكنة الحصول أم لا ؟ فهذا تمام البحث عن قولنا : 
إنه هل تصح رؤ ية الله تعالى أم لا ؟ : 

وأما المقدمة الثانية : فهي في بيان أن رؤية الوجود الذي لا يكون مختصا 
بالكان أو الحيز » هل هو معلوم الامتناع في بديهة العقل أم لا ؟ قنقول : القول 
الصحيح : إن الرؤية بالتفسير الذي ذكرناه ليست معلومة الامتناع في بدجهة 
العقل , وذلك لأنا في هذه الحياة علمنا الله تعالى علما واقعا في المرتبة الأولى » 
وعلمنا أنه منزه عن الجسمية والمكان . فهل يمكن أن نعلم الله تعالى علما واقعا 
في المرتبة الثانية مع العلم بكونه منزها عن الجسمية والمكان ؟ وإذا ثبت هذا فهل 
يمكن إدراكه على الوجه الواقع في امرتبة الثائثة . مع كونه منزها.عن الجسمية 


كم 


والجهة ؟ ومن المعلوم بالضرورة أن امتناع ذلك غير معلوم بالضرورة . لأنا قد 
ذكرنا أن المراد بالرؤية نوع من الانكشاف » نسبته إلى المرتبة الثانية كنسية رؤاية 
اللون إلى تصور ماهية اللون ولا شك أن الحكم يجواز حصول هذه الحالة , 
وبامتناع حصوفا » نما يتوقف العقل فيه . ولا يمكنه الحزم به » لا بالنفي ولا 
بالإثبات . إلا بالدليل المتفصل ‏ 

والتحقيق فيه : إن محض الاستبعاد إن كان حجة لي العدم”؟2 » كان 
القول بإثبات موجود لا يكون في الجهة والحيز ممالا » وخذا باطل عند المعتزلة 
والفلاسقة » وإن لى يكن حجة , وجب أن لا يكون محض الاستبعاد ههنا أيضا 
حجة » فالقول بأنه حجة ههنا وئيس حجة هناك : متناقض فاسد . 

المقدمة الشالثة : إن رؤ ية الله تعالى بالتفسير المذكور بتقدير أن تحصل 
قمحلها هو هذه ألعين والحدقة أم جوهر النفس"؟ والأول كالمستبعد جذ! وأما أن 
محل ذلك الإدراك الشريف هو جوهر النفس الناطفة فهذا أقرب إلى العقل . 


فهذه مقدمات لخصناها قبل الشروع في ذكر الدلائل . 


ولترجع إلى المقصود فنقول : أما القائلون بأنه تمتنع رؤ ية الله ققد احتجوا 
بوجوه : ْ 

:الحجة الأولى : قالوا : لو صحث رؤيته » وجب أن نراه الآنء» وآلثاني 
باطل . قالمقدم باطل . بيان الملازمة إتما يظهر عند تقديم مقدمة » وهي أن 
تقول : إن عتد حصول ثمانية أنواع من الشرائط فإنه يهب حصول الرؤية . 
أولها : كون الحاسة سليمة . والثائية : كون الشيء بحيث تصح رؤ ينه . 
وثالنها : أن لا يحصل القرب القريب . ورابعها : أن لا يحصل البعد اليعيد . 
وخامسها : أن لا يكون المرئي في غاية الصمغر . وسادسها : أن لا يكون في 
غاية اللطافة مثل الحواء . وسابعها : أن لا يتوسط بين الرائي وبين المرئي شيء 
من الحجب . وثامنها : أن يكون المرئي مقابلا للرائي أو ني حكم المقابل . 


)١(‏ القدم زى 


ىم 


إذا عرفت هذا فتقول : عند حصول هذه الشرائط الثماتية يجب 
الإبصار » إذ لولم يجب لاز أن يكون بحضرتنا تلال وبوقات ونحن لا تراها ولا 
تسمعها . وذلك يفضى إلى السفسطة . فيثبت أن عند حصول هذه الشرائط 
الثمانية يجب الإبصار , : 

إذا عرقت هذا فنقول : لو كانت رؤ ية الله جائزة لما اعتبر في حصوفا إلا 
الشرطان الأولان ؛ أعنىي كون الحاسة سليمة ء وكون المرئي بحيث تصح 
وؤيته . فأما الشرائط الستة الياقية فإنه يمتئع اعتبارها في حق الله تعالى » لآنه 
إنما يمكن إعتبارها بالتسبة إلى الجسم » وإلى الشيء الذي يكون حاصلا في الحيز 
والجهة ؛ والياري تعالى مقدس عن هذه الحالة » فيئيت أنه بتقدير أن تجوز رؤاية 
الله تعالى » فإن الشرائط الست لا يمكن اعتبارها في حق الله تعالى » فلم يبق ف 
حصول رؤية الله إلا سلامة الحواس , وكون المرئي. بجيث نصح رؤيته . وهذا 
أن الشرطان حاصلان في الخال » فكان يجب أن تراه الآن , فيثبت بما ذكرناه : 
أنه لو صحت رو يته لوجب أن نراه الآن ء ومعلوم أنا لا نراه الآن» فوجب أن 
يقال : إنما لا نرآه الأن لكونه في نفسه » يحيث تمتنم رؤيئه » وذلك هو 
الطلوب . ّ 

الحجة الثائية : إن شرط حصول الرؤية كون الرائي مقابلا للمرئي » أو 
في حكم المقابل » والعلم بهذا الاشتراط ضروري » وهذا الشرط إنما يعقل ثبوته 
في حق الشيء الذي يكون مختصا بالحيز والجهة ؛ ولما كان الله تعالى منزها عن 
هذه الصفة » كان شرط جواز الرؤ ية فائتا فوجب القطع بامتناع حصول هذه 
الرؤية . 

الحجة الثالثة : إن الرؤية يمتنع حصولها إلا عند انطباع صورة المرئي في 
حدقة الرائي » وهذا إنما يعقل إذا كان المرئي له شكل وصورة ؛ ولما كان ذلك 
في حق الله تعالى محالا » كانت رؤ ية الله تعال بمتنعة عقلا . 


الحجة الرابعة : المرئي يجب أن يككون لونا أو متلوتا » ويجب أن يكون 
شكلا وما كان الحق تعالىي منزها عن هذه الأحوال ؛ وححسا القطع بامتناع رؤية 


عم 


الله تعالى [ فهذا مجموع دلائل القاطعين بامتناع رؤية الله تعالى90 ع , 

واعلم : أن هذه الوجوه خسيسة ضعيفة جذا أما الوجه الأول 
فالاعتراض عليه من وجره : الأول : إنا لا نسلم أن عند حصول الشرائط 
الثمانية يجب حصول الابصار » ويدل عليه وجوه: الأول : إنا إذا وضعنا 
عل الطبق من من الدقيق » فإنا نراه » ونقول : ذلك الدقيق عبارة عن تلك 
الذرات الصغيرة المتلاصقة . فرؤية الدقيق عبارة عن رؤية مجموع تلك 
الذرات ٠‏ ورؤية ذلك المجموع عبارة عن رؤية كل واحد من تلك الذرات مع 
الأخرى ؛ ونقول : إما إن تكون رؤية كل واحدة من تلك الذرات موقوقة على 
رؤية الذرة الآخرى وحيئذ يلزم منه الدورء وإما أن تنوقف رؤية إحدى 
الذرتين على رؤية الذرة الأخرى . ولا تنوقف رؤية الذرة الثانية على رؤؤية 
الذرة الأولى . وذلك عمال . لآن تلك الذرات متشاوية في تمام المأهية » فتوقيف 
أحد الجانيين على الجاتب الآخر من غير عكس ء يكون حك يترجيح الممكن 
من غير مرجح . وهو محال . وإما أن يكون الحق هو أن رؤية كل واحدة من 
تلك الذرات غير موقوفة على رؤية الذرة الأخرى ؛ وإذا كان الحق هوهذا! 
القسم وجب الحكم بأنه تصح رؤ ية كل واحدة منهما حال انفرادها عن كل ما 
سواها مع أنا لا نراهاء وذلك يوجب القطع بأنه لا يلم من كون الشيء 
صحيح الرؤية » مع سائر الشرائط : وجوب رؤيته . السؤال الثاني : سلمتا 
هذا الوجوب في رؤية الأجسام والأعراض . فلم قلتم : يأنه لما وجبت رؤية 
الأجسام والأعراض عند اجتماع هذه الشرائط الثمانية ؛ وجب حصول رؤية 
الله تعالى عند اجتماعها ؟ وبيانه : أن بتقدير جواز رؤية الله تعالى » فإن رؤ يته 
تكون مخالفة بالماهية لرؤية الأجسام والأعراض » ولا يلزم من ثبوت حكم في 
ماهية » ثبوت مثل ذلك الحكم فيا يخائف تلك الماهية » فعلى هذا لا يلزم من 
وجوب رؤية الأجسام والأعراض عند اجتماع هذه الشرائط » وجوب رؤية الله 
تعالى عند اجتماع هذه الشرائط . وهذا سؤال ظاهر قوي ء وأنا شديد9؛ 


(1) من زي) 
(1) وقال الصنف : أنا . . . الخ (س) 


1 


التعجب من أن القوم كيف غفلوا عته 


والسؤال الشالث : لم لا جوز أن يقال : هذه المرتبة الثائثة التي هي 
الانكشاف التام » إن حصلت في حت الحسوسات والجسمانيات » فإنها تكون 
واجبة الحصول عند سلامة الجحاسة الظاهرة وإن اعتبرت في حق المجردات 
والمفارقات . فإن تلك الخالة إنما تحصل لجوهر النفس القدسية » وحصول تلك 
الحالة لجوهر النفس القدسية » مشروط بشرائط هي نائئة في هذه[ الحالةع 
ولأجل فواتها لم تحصل هذه الرؤية , وهذا محتمل » ومع تمام هذا الاحتمال 
يسقط هذأ9) ] الاستدلال ‏ فهذا تمام الكلام على الحجة الأول . 


وأما الحجة الثاثية : فنقول : إنا قد ذكرنا مرادنا من الرؤ ية » وهي : أنها 
حالة . نسبتها إلى معرفة ذات الله » كتسبة إبصار اللون المعين إلى العلم بذلك 
اللون المعين . وإذا ثبت هذا » فلم قلتم ؛ إن حصول ذلك الانكشاف مشروط 
يحصول المقابلة ؟ بل حصول اتكشاف ماهية الشيء المختص بالمكان والحيز» 
مشروط بحصول المقابلة فأما حصول انكشاف ماهية الشيء المنزه عن الكان 
والحيز , فلم قلتم : إنه مشروط بحصول المقابلة ؟ وهذ! لا يمكن إثيائه يحال 
مناسب » قضلا عن أدعاء العلم الضروري فيه , 


وأما الحجة الثالثة : وهي قوله : : رؤية الشيء لا تحصل إلا عند ارتسام 
صورة المرئي في حدقة الراني ؛ فنقول : قد ذكرنا أن الرؤية عبارة عن الكشف 
التام » والتجلي التام » واتكشاف كل حقيقة تكون على ونق تلك اللنقيقة » فإن 
كان ذلك الشيء موصوفا بشكل وصورة ء ولون ء» كاتت رؤيته حاصلة بسبب 
انكشاف ذلك الشكل والصورة [ وإن كان ذلك الشيء منزها عن الشكل 
والصورة ؛ كان انكشاقه منزها عن الشكل والصورة9؟ ] وهذا هو بعيئه اراب 
عن الحجة الرايعة . 


(1) من ( 
(5) من رس 


كم 


ْ فظهر ببذه البيانات ؛ أن هذه الدلائل التى تحسك بها نفاة الرؤ ية فى غاية 
1 ثل 53> ار 
الضعف وا لسقوط . 


وأما مثبتو2'2 الرؤية فقد عولوا على أن تمالوا : الله تعالى موجود . وكل 
موجود فإنه تصح رؤ يته ودليلهم في الإثبات : أن كل موجود تصح رؤيته : قد 
ذكرناه في أحكام الموجودات . وأوردنا عليه إعتراضات قوية ؛ لا يمكن دقعها 
البنة وإذا عرفت ضعف دلائل الفريقين فنقول : بقي هذا البحث في محل 
التوقف . إلا أنا رأينا الآنيياء والرسل عليهم السلام مخبرين عن حصول هذه 
الرؤية » ورأينا أصحاب المكاشفات يخبرون عن وقوع أحوال كآنها جارية مجرى 
المقدمات لهذه الرؤ بة » فقوي الظن في جواز وقوعها وحقائق الأشياء لا يعرفها 
بتمامها إلا الله الحكيم . 


(1) لا يصح هم الإثياث يدليل علي . لورود النص ممنع الرؤية في قوله تعالى : ولا تذركه 
الأبصار ه [ الأنعام ٠١‏ ] ولآن القضية الكبرى كاذبة فإن العقل موجود ء ولا يرى والإنسانية لا 
تُرى ٠‏ والشجاعة لا ترى . وهي أشياء موجردة عل رأى المؤئف وإين سبنا . وقول الؤئف : إن 
الرؤية تثبت ١‏ - يأخبار الانبياء !.- ورؤى المتصوفة : قوكل يدل على منع الرؤية . فإن الرؤى لا 
تثبت عقائد دينية . وأخبار الأتبياء دلث على منع الرؤية . ذفي الثرراة في أسفار موسى الخخمة 11 
طلب مرسى غليه السلام من الله أن يراه : قال له : لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإتسان لا يراني 
ويعيش. وهذا النص يمنع الرؤية» لآن الانسان لا يتحمل الرؤية. وفي سقر أشعياء: وحقاً: 
أنت إله ممتجب يا إله إسرائيل » وفي إنجيل يوحنا : « الله لم يره أحد قط ء واليهرد يقرئون : إن 
الله لا يرى ‏ بقمم الياء ‏ كا يقول العقلاء من المسلمين ‏ والتصاري خالفرة التصوص المقدسة 
عتدعم التي تمنع الرؤية ٠‏ ونالوا : بجواز الرؤية » لأنهم يعتقدون ‏ زرا أن الله ظهر للناس في 
جسد السيح . قالتامن 1 رأوا السيح : فإتهم قد رأوا الله عل زعمهم ‏ ودخل زعمهم هذا في 
عفائد بعض المسلمين : كيا دخل زعمهم في كلمة الله التي هي أقنوم العلم عندهم لقد زعموا إن 
الكلمة التي هي الفسيح . قديمة مع الله . فيكون المسيح الذي هو الكلمة إها قدبما اث تعالى عم 
يقولرن علوا كببر! ‏ فيكون الكلام زائد! على الذات ‏ 
وفي الأحاديث النبوية : آن عائشة ‏ رقى الله عنها قالت : من حدثكم أن مدا قد رأى ربه » 
فقد أعظم الفرية . ثم قرأت ٠لا‏ تدركه الأيصار » وهذا النص كم لأن له تفسير! واحذا هو 
منع الإدراك وني القرإن نصان متشايان هما + 1-:إتهم عن رهم يوملذ لمحجوبون » ١‏ - د إلى 
ربها ناظرة ٠‏ رالنص الأول يحتمل أنهم ممجوبون عن رضا الله ورحته ء لا عن رؤية وجهه . 
والنص الثاني يجتمل أنهم ينظرون إلى تعم الله وخيراته على أهل الجمنة ‏ والدليل إذا تطرق إليه 
الاحثمال ٠‏ صار متشابها » وينم رده . والحالة هذه إلى اللحكم ؛ لبيان مراد الله عز وجل . 


لالم 


الوصلب الاركت عو 


قل 
ناف هزه الياة .هل ترف زا يأ للرتعالى مروحبتازيا 
شي . أكحنى : كلها شم المفمرصم :عرسأف قد 
نميا خب زعاريمصرل. 0 حرس الال أو 


نقول : أما البحث الأول . وهو أنا في هذه الحياة الدنيا . هل تعرفه 
تلك الحقيقة المخصوصة ؟ فنقول : إن هذء المعرفة : غير حاصلة . ويدل عليمه 
وجوه : 

الحجة الأولى : إن المعلوم عندنا من الحق سيحانه ..إما الوجود» أو 
كيفية ذلك الوجود أو الإضافات أو السلوب . والعلم بهذه المعلومات ليس نفس 
العلم بذاث الله المخصوصة ؛ ولا أيضا هذه العلوم توجب العلم بتلك الذات 
الملخصوصة ء فوجب أن يقال : إذا لا نعرف تلك الحقيقة المخصوصة . 

فنفتقر في تقرير هذا الدليل إلى مقدمات : 

المقدمة الأولى : في بيان أنا لاننعرف من الله إلا هذه الأمور 
الأربعة . فالأول: إنا إذا علمنا أن العالى محدث وكل محدث فله محدث. فههنا قد 
علمنا وجود الله . وأما الثاني : وهو معرفة كيفية ذلك الوجود فهي من يجهين: 
الأول : إنا نعرف أنه واجب الوجود لذائه , وهو عبارة عن معرقة أن ذلك 
الوجود واجب الثبوت له , لما هو هو + وذلك عبارة عن معرفة صفة من صفات 
ذلك الوجود . وآلثاني : إنا نعرف كونه قديا أزليا باقيا سرمديا » وهو عبارة عن 
كون ذلك الوجود دائها هبر عن العدم فيها قبل وفيا بعد , ويرجع حاصله إلي 
ععرفة صفة من صفات ذلك الوجود . 


قم 


وأما الثالث : وهو معرقة السلوب . فهي مثل علمتا بأنه تعالى ليس 
كتحيز » ولا في مكان » ولا حال» ولا في مل » ولا ملون ء ولا يكيف . ولا 
هركب ١‏ ولا ميعض . 

وأما الرابع ؛ وهو معرفة الإضافات فهو مثل علمنا يأنه يصح منه الفعل 
والترك . وهدذه الصحة إضافة مخصوصة . ومثل علمنا بكونه عالما » والعلم 
عبارة عن إضافة مخصوصة بين العالم وبين المعلوم . فهده الأنواع الأريعة من 
المعارف حاصلة للحقول البشرية . 

المقدمة الثائية : إن العلم بهذه المعلومات ليس علا يالذات ا مخصوصة » 
التي هي ذات الله تعالى . أما العلم بالوجود فليس هذا العلم علا بذات الله 
لأنا قد دللنا على أن وجود الله صفة قائمة بذات الله تعالى . وأما العلم يكونه 
واجب الوجود لذاته » وبكونه دائم الوجود » فذلك أيضا ليس علا يالذات 
المخصوصة . لأنا بينا أن العلم بالوجوب علم بكيفية خصوصة من كيفيات ذلك 
الوجود » وذلك العلم [ بالدوام » علم بكيفية مخصوصة من كيفيات ذلك 
الوجود ء وما ثبت أن العلم2"0 ع بالوجود ؛ ليس نفس العلم بتلك الات 
المخصوصة » فالعلم بكيفيات ذلك الوجود أولى أن لا يكون نفس العلم بتلك 
الذاث المخصوصة ‏ وأما العلم بتلك السلوب ء فهو ئيس نفس العلم بتلك 
الذات المخصوصة . لأنا إذا قلنا : إنه ليس بجوهر » ولا بعرض ». قالمفهوم 
مته : سلب الجوهرية والعرضية ..وذاته الخصوصة » ليست عبارة عن عين 
هذه السلوب . والغلم به ضروري . 

وأما العلم بتلك الإضافات . فليس هو نفس العلم يتلك الذات 
المخصوصة . لأن الإضانات الحاصلة بين الشيئين ء مغاير لما معا . فالعلم 
بتلك الإضافة لا يكون نفس العلم بتلك الذات المخصوصة . فثبت با ذكرتا ؛ 
أن هذه العلوم الأربعة ليست عبارة عن العلم بتلك الذات المخصوصة . وأما 
بيان أن العلم بهذه المعلومات الأربعة , لا يوجب العلم بالذات المخصوصة . 


(1) من ري 


هم 


فهو ظاهر . لأنا عتد العلم بهذه المقدمات الأربعة . لا تجد من أنفسنا إلا أنه 
شيء ما:. لا نعرف أنه ما هو .؟ إلا أنه موصوف بهذه الأنواع الأربعة من 
الصفات . وذلك يدل على أن العلم بيذه المعلومات . لا يوجب العلم بالذات 
المخصوصة . 
: وأما المقدمة الثالثة : فهي في بيان أنا لانصرف من الله تعالى إلا هده 
الأنواع الأربعة من المعلومات . وهي”) من رجع إلى نفسه واعتبر حال عقله 
وفهمه ‏ علم بالضرورة أنه ليس عنده [ من المعارف الأخية إلا هذه الأنواع 
الأربعة . وما ثبت أنه ليس عنده”! ] إلا هذه المعارف الأربعة ء وثيت أنها 
ليست نفس العلم بذات الله تعالى» ولا أنها توجب العلم بذات الله » ظهر 
حينئذ أن العلم يالذات الممخصوصة لله تعالى غير حاصل عندنا البتة , 
والحجة الثانية في إثبات هذا المطلوب : أن نقول :. العلم إما تصور وإما 
تصديق . والتصديق هو الحكم على أحد المتصورين ٠‏ بإثباته للمتصور الآخر » 
أو سلبه عنه . وهو فرع على التصور . وأما التصورات فإنه لا يمكندا أن نتصور 
شيئا إلا على أحد وجوه أربعة : أحدها : التصورات التي أدركناها وتصورتاها 
بواسطة الحواس الخمس ٠‏ مثل تصورنا لحقيقة السواد والبياض ٠‏ ومثل تصورناً 
لحقيقة الصوت والحنرقف . وكذلك القول في ساشر التصورات المستضادة. من 
الحواس الخمسة . وثانيها : التصورات التي أدركناها من وجدانات النقوس ء 
مشل علمنا بحقيقة الآلم واللذة والشهوة والنغرة والفرج والغم . وغيرها. 
وثالئها : التصورات التي ندركها بمحض العقل مكل تصوراتنا لمعبى الوجود 
والعدم والوحدة والكثرة والوجوب والامتناع والإمكان . ورابعها : التصورات 
التي يركبها الخيال والعقل من تلك المدركات البسيطة . أما تركيبات الخيال 
'قمئل إنسان له ألف رأس : وذلك لأنا إذا أدركنا صورة [ الإتسان وصورة» ] 
الرأس بحواسنا وأدركنا معنى الإنسان بعقولنا » قالخيال يركب إنسانا له الف 


)١(‏ زيادة 
(5) من رن 
(9) من زو 


رآأس . لأن هذه التصورات كانت حاضرة عند الإنسان ء فالنيال.ركب بعضها 
مع البعض . وأما تركيبات العقل فمثل تركيب أحد التصورين بالآخر حتى 
تنركب منهها مقدمة » وتركيب أحدى المقدمتين بالأخرى حتى يتركب منهما 
قياسا . 


إذا ممرقت هذه الأقسام الآربعة من التصورات . فنقول : الإنسان لا 
يمكنه أن يستحضر نوعا من أنواع.التصورات » إلا على أحد هذه الأقسام 
الأربعة » فأما ما يكون مغايرا هذه الأقسام الأربعة فإنه لا يمكنه [ أن 
يستحضر”" ] تصورها اليتة . والدليل عليه : أنا إذا رجعنا إلى انفسنا واعتبرنا 
أحوال إدراكاتنا وتعقلائنا » علمنا أنه لا يمكئنا أن نستحضر شيئا من التصورات 
إلا على أحد هذه الوجوه الأربعة . فإن تالوا : إنا تحكم بأن شريك الإله 
متتع » ولولا أنا تصورنا معنى شريك الإله » وإلا لما أمكننا أن نحكم عليه 
بالامتناع , فيثبت أن معبى شريك الإله : متصور لناء مع أنه خارج عن 
الأقسام الأربعة المذكورة . فتقول : بل هذا من باب تركيب العقل ء وذلك لأنه 
حصل عنده معنى الشريك ء حيث وجد . وحصل عنده معنى الله . فنقول 
عند هذا: حصول شيء: لله تعالى. نسبته إليه كنسبة أحد الشريكين إلى الآخر . 
فيرا بيننا : مال . فيثبت أن هذا من باب التصورات المركية . وإذا ثبت هذا 
فنقول : حقيقة الإله : ما وجدتاها بحواسنا », ولا من القسم الثاني ومر 
الوجداتيات النفسانية » ولا من التصورات العقلية مثل الوجود والعدم ؛ 1 ولا 
من القسم الرايع” ] وهو التصورات المركبة عن تلك الأقسام الثلائة . ونا 
كانت الحقيقة الملخصوصة التي هي ذات الله تمالفة فمذه الأفسام الأربعة وثبت 
بالاستقراء أنه لا يمكننا تحصيل شيء من التصورات »إلا على أحد تلك الأقسام 
الأربعة » وجب الحزم بأن تصور حقيقة تلك الذات المخصوصة غير حاصل 


(1) من (س) 
(5) من جه 


1 


المجة الثالئة : إن الفلاسفة بينوا أن العلم بماهية العلة » يوجب العلم 
با معلولات ولا شك أن الممكتات منتهية في سلسلة الحاجات . ودرجات 
الافتقارات إلى الحقيقة المخصوصة التي لواجب الوجود لذاته. فلو كانت تلك 
الحقيقة المخصوصة » معقولة لأحد من البشرء لكان ذلك الإنسان عاما بالعلة 
التامة الحقيقية لجميع الممكنات ء والعلم بالعلة النامة يوجب العلم بالمعلول » 
فكان يجب أن يكون ذلك الإنسأن عالما يجميع أقسام الممكنات وأجئاسها . 
وأنواعها وأصنافها وأشخاصها على الترتيب النازل من عنده طولا وعرضأء لكن 
الأمر ليس كذئك . وهو معلوم بالضرورة . فوجب القطع بأنا لا نعرف ماهية 
الشيء الذي هو علة لجميع الممكنات . ولا شك أن ذاته الملخصوصة هي البدأ 
الجميع الممكنات . وهذا يفيد الجزم بأنا لانعرف تلك الحقيقة الممخصوصة من 
حيث هي هي . 


الحجة الرابعة : إن الغلاسقة أثبتوا : أن العلم بالشيء عبارة عن حصول 
صورة مساوية في الماهية للمعلوم في العالم . وإذا ثبت هذا الأصل فنقول : لو 
عرفنا تلك الحقيقة الخصوصة ؛ توجب أن تكون تلك الصورة العقلية » مساوية 
نذاث الله تعالى في تمام الماهية » وحينئذ تكون تلك الحقيقة المخصوصة نوعا 
حصل تحته أشخاص » لكنه ثبت بالبراهين أن ذلك محال ء» فوجب القطع يأنه 
يمتنع حصول العلم بتلك الذات المخصوصة . واعلم أنه لو ثبت أن العلم لا 
يحصل إلا عند حصول عصورة مساوية للمعلوم في العالم » تكان هذا برهانا يقينيا 
في أن معرفة تلك الذات المخصوصة بمتنعة في حق كل المخلوقات . 


الحجة الخامسة : ثبت في الحكمة : أن الطبيعة الكلية إذا فيدت بقيد 
كل . كانت الماهية المتقيدة يذلك القيد الكل . تكون كلية أيضا مثاله : إن 
قولنا : الإنسان : طبيعة كلية . وقولنا : العام : طبيعة أيضا كلية . فإذا قيدنا 
الإنسان بالعالم كان الحاصل هو الإنسان الكلي » وهو أيضا طبيعة كلية . فإذا 
قيدئا الإنسان العام بقيد كونه زاهدا كان الحاصل هو الإنسان الكل » وهو أيضا 
طبيعة كلية . فإذا قيدنا الإنسان العالم بقيد كونه زاهدا كان الحاصل هو الإنسان 


05 





العام الزاهدء وهو أيضا كلي:. ولو إضفت إليه قيد [ يعد قيذ'؟ ] إلى ألف 
ألف مرتبة » كان الحاصل هوالكلي . فهذا إحدى المقدمات . 

والمقدمة الثائية : إن الكل ليس عين الجحزثي والشخصي » والعلم به 
ضروري . 

والمقدمة الثالثة : إن الذات المخصوصة التي هي الله تعالى ليس د 


كليا ؛ ٠‏ بل هو ذاث معيئة وحقيقة مشخهية . 

إذا عرقت هذا قنقول : كل ما نعرقه من الله تعالى » فهو أمر كل [ مقيد 
يقيد كلى . مثلا : إذا قلنا : موجود فهو كلي9"©] فإذا قيدناه بقيد كونه مرجودا 
وأجب الوجود . كان المجموع هو أنه موجود واجب الوجود لذاته . ثم إذا 
قيدناه يقيد أنه ليس يجسم ولا بجوهر ولا بعرض . كان المجموع كليا . فإذا 
قيدناه بالصفات الإضافية مثل قولنا : إنه عالم » قادرء حي ١‏ كان ذلك تقييدا 
للكلي بالكلي . فيكون المجموع الحاصل بعد ضم ثلك القيود إليه أمرا كليا ؛ 
فيثبت : أن كل ما تعلمه من الله تعالى فهو أمر كل . وثبت : أن هذا الكلي 
ليس هو نفس تلك الذات المخصوصة . 

ثبت ؛ أن العلم هذه المعلومات الكلية ء ليس علما بتلك الذات 
الخصوصة . وإذا ثبت أنا لا تعلم إلا ذلك المعلوم الكل ؛ وثبت أن العلم 
بذلك المعلوم الكل » ليس نقس العلم يتلك الذات المخصوصة ؛ لزم القطع 
بأنا لا نعرف تلك الذات الملخصوصة . 

فإن قالوا : [ ا علمنا أنه سبحانه واحد ء وأنه لا يمكن أن تكوت 
تلك الحقيقة حاصلة لشيء آخر سواه0"] فهذ! المعلوم هانع من احتمال الشركة ع 
فلم يكن هذا المعلوم كليا. بل كان علمنا به من حيث إنه تلك الذات المعينة . 
فنقول : العلم بأئه سبحانه واحد ١‏ وبأنه لا يمكن وقوع الشركة فيرا بيتها وبين 
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غيرها : علم أيضا بأمر كني مشترك فيه » وذلك لأن بتقدير أن يكون ذلك 
الواحد هو الآلف كان ذلك الحكم صادقا [ وبتقدير أن لا يكون ذلك الواحد هو 
الألف بل كان هوالباء , بدلا عن كونه ألفا, كان ذلك الحكم أيضا 
صادقا9 ] , 

فيثبت بهذا : أن ذلك المعلوم لا يمنع من وقوع الشركة فيه [ وأما تلك 
الذات الخصوصة من حيث إنها تلك الذات المعينة ٠‏ فإنبا مانعة من وقوع 
الشركة فيه9؟ ] نعلمئاه أن العلم بأنها ذات واحدة » غير قابلة للشركة , لا 
يكون علا بتلك الذات المعيتة المخصوصة . 

اليجة السادسة ؛ قال المتقدمون : إنه تعالى غير متناهى ١‏ والعقول 
البشرية متناهية » وامتناهي يمتنع أن يحيط بغير المتناهي . وتفسير هذا الكلام : 
إن من جملة صفات الله تعالى كونه قديما أزليا ء فإِدًا أردنا أن يخيط عفلنا 
بالأزل . ففرضنا مائة آلف آلف سنة » ونحسب كل لحظة ولحة من هذه المدة 
الطويلة » وفرضنا مائة ألف ألف سنة ء وبالغنا في استحضار هذه الأعداد في 
عقولنا وأفكارنا وإن كانت مع كثرتها متناهية ععدودة ثم أسقطناها من معنى الأزل 
بقى الأزل ىا كان ء من غير أن ينتقص منه شيء 2 وإذا كان الأمر كذلك » 
فحينئذ ظهر أن كل ما تصل إليه عقوثنا وأفكارنا فإنه متناهي . وكل متناهي فإنه 
خارج عن الأزل . وهذا يفيد أن عقلنا لا يصل البتة إلى تصور معنى الأزّل » 
بل كل ما يتصوره فإنه يكون خارجا عن معنى الأزلية . وإذا ظهر ببذا البيان 
[ عجز عقول الخلق , عن معرفة هذه الصقة الواحدة » وهي معنى الأزلية" ] 
فبأن تكون العقول عاجزة عن معرنة الموصوف » كان ذلك أليق وأحق . 

الحجة السابعة : قالوا : العلم نوع استيلاء على المعلوم ٠‏ ألا ترى أن من 
لم يكن عالما بشيء كانت روحه بالنسبة إلى ذلك المعلوم ء كالعاجز المقهورء فإذا 
علمة وأحاط به صار كالمستوق عليه » والقاهر له ؟ إذا ثبت هذا فنقول : لو 
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وصلت العقول إل كنه حقيقته » لحصل للخلق استيلاء على الحق من بعض 
الوجوه » أما لما عجزت العقول عن معرفته » كان الخلق أبدا في ذلك القهر 
وعجز المعرفة » وكان الاستيلاء والقهر للحق » وذلك هو الواجب . 

الحجة الثامئة : تالوا : العقل لايقدر على استحضار معلومين دفعة 
واحدة . بدليل : أنه إذآ اشتغل باستحضار معلوم » امتنع عليه في تلك الساعة 
استحضار معلوم اخر. فإذا كان العقل عاجرا عن استحضار معلومين دفعة 
واحدة فكيف يمكته الوصول إلى كنه حقيقة أعظم المعلومات . وأعلاها ؟ . 


واحتج القائلون بكون الخلق عارفين بذاته اللخصوصة بوجوه ؛ 

الحجة الأولى : إن كل تصديق ١‏ فإنه يجب أن يكون مسبوقا بتصرر 
الموضوع والمحمول . فإذا قال القائل ؛: إن حقيقته غير معقولة للخلق , كان 
موضوع هذه الفضية ؛ هو قولنا حقيقته . وحموها : هو قولنا : غير معقولة 
للخلق . والناكم باستناد هذ! المحمول إلى هذا اللوضوع » يجب كونه عالما بهذا 
الموضوع » وبهذا المحمول ء حتى يمكنه هذا الاستناد . فيتبت : أن صدق 
قولنا : إن حقيقته غير معلومة للخلق » يقتضي كون حقيقته معقرلة للخلق من 
حيث إن موضوع القضية يجب أن يكون معلوماء وما أدى نفيه [ إلى ثيوته » 
كان نفيه0! ] باطلا . فوجب أن يكون قولتا : [ حقيقته9؟ ] غير معقوله 
للخلق : قولا باطلا . فإن قالوا : إن تلك الحقيقة معقولة بحسب بعض صفاتها 
وأحواها . فتقول : إذا قلنا إن حقبقته غير معقوئة قمرضوع هذه القضية » إما 
أن يكون تلك الحقيقة من حيث هي هي ». أو تلك الحقيقة بحسب بعض 
صفاتها وأحواها . فإن كان الأول لَرْمٍ كون تلك الحقيقة من حيث إنها همي 
معقولة للخلق . ا بينا أن موضوع القضية من الاعتبار الذي به صار موضوعاً 
للقضية . يجب أن يكون متصورا . فإذا كان موضوع هذه القضية هو تلك 
الحقيقة من حيث إنها هي » وجب كون نلك الحقيفة من حيث هي هي » 
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معلومة . وحينئذ يلزم التناقض . وأما إن قيل : إن موضوع هذه القضية هو 
تلك الحقيقة بحسب بعض صفاته ا المعلومة ء أو بحسب يعض أحوالها 
المعلومة , فحيتئذ قد حكم على الأمر المعلوم من حيث إنه معلوم بأنه غير 
معلوم . وذلك أيضا يوجب التناقض . فقد ظهر يما ذكرنا : أن قولتا : إن تلك 
الحقيقة . غير معلومة : يوجب التناقض على جيع التقديرات . 


الحجة الثانية : إن كل تصديق فإنه مسبوق يتصور الموضوع والمحمول » 
فإذا أثيعنا الصفات لتلك الذات ٠‏ فالذي يجعل موضوعا لهذه الصفات » إما أن 
يكون هو تلك الذات من حيث هي هي » وإما أن يكون هو تلك الذات 
بحسب صقات أخخرى : فإن كان الأول فحينئذ يكون االلوضوع لتلك 
المحمولات . التي هي الصفات . ليس إلا تلك الذات المخصوصة من حيث 
هي هي أن تكون معلومة » وإن كان الثاني وهو أن موضوع هذه الصفات تلك 
الذات بحسب صفات أحمرى ء. فحينئذ ينتقل الكلام إلى كيفية استناد نلك 
الصفات . فإن أسندناها إلى صقات أخخرى , لزم التسلسل وهو محال ؛ أو 
الانتهاء إلى صغة نثبتها لتلك الذات من حيث هي هي » وحينئذ يلزم كون تلك 
الذات معلومة [ متصوره”؟؟ ] من حيث إن موضوع القضية يجب كوته معلوما . 


الحجة الثالثة : إنا نعلم من الله تعالى شيئا . وذئك المعلوم إما الذآات من 
حيث هي هي ٠‏ أو الصفة من حيث هي هي ء لا بحسب استنادها إلى تلك 
إلذات : أو بحسب استتادها إلى تلك الصفة© فإن كان الأول لزم منه كوثنا 
عالمين بتلك الذات » وإن كان الثاتي » وهو أن نعلم تلك الصفات » لا من 
حيث كونبا مستندة إلى تلك الذات » فهذا أيضا باطل . لأنا إذا عتلمنا العلم 
من حيث هوا هوء فهذا مغاير للا إذا علمنا أن الله تعالى موصوف بالعلم . وأما 
القسم الثالث وهو أنا نعلم تلك الصفات من حيث إنها قائمة يتلك الذات . 
فهذا العلم بمعرفة تلك الذات ‏ لأن العلم بحصول شيء لشيء آخر » مشروط 1 
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بعلم كل واحد من الشيكين . وهذا! يقتضي كوننا عملمين بتلك الذات 
المخصوصة . 

الحجة الرابعة : وهي أنه لا نزاع في أنا نعلم أنه ذات قائمة بالتفس , 

والمعلوم بهذا العلم إما تمام تلك الذات . وإما جزء من أجزاء ماهية تلك 
الذات » وإما أمر آخر خارج عن ماهية ثلك الذات . فإن كان الأول كان. 
العلم ببذ! المعنى علما بتمام الذات » وهو المطلوب . وإن كان الثاني لزم كوت 
تلك الذات مركبة من جزئين أو أكثر . وكل مركب ممكن . فتلك البذات 
تمكئة . هذا خلف . وإن كان الثالث لزم أن يكون كوته ذاناء صفة تمارجة 
عن الدذّأت ٠١‏ فيلزم أن يقال : إن الذات ليست عبارة عن الذات ؛ يل عبارة 
عن الصفة » التي هي أمر مغاير للذات ؛ فيلزم أن تكون الذات ليست ذاتا : 
بل تكون شيئا غير الذات . وذلك متناقض باطل . 


والجواب عن الأول والثاني : إن قولكم : إن كوضوع القضية يجب كوته 
متصورا : متقوض بقولنا : إن ما لا يكون متصورا [ لا يمكن الحكم عليه . فإن 
هذا الكلام قضية » ولو كان موضوع القضية يجب أن يكون متصوراة" ] 
وموضوع هذه القضية هو قولتا : ها لا يكون متصوراء فيلرزم أن يكون غبر 
اللتصور متصوراً » وذلك جمع ب بين النقيضين . فإن قالوا : يلزم أن غير 
المتصور : متصورا عنه كونه غير متصور ٠‏ فنقول : إذا قلنا غير المتصور لا يمكن 
الحكم عليه » فههنا المحكوم عليه إما غير المنصور من حيث إنه غير المتصور » 
أر من حيث إنه متصور » فإن كان الأول فحيتئذ الموضوع في القضية المعلومة إما 
أن يكون أمراً غير منصورء من حيث أنه غير متصور . وذلك ينقض قولكم : 
إن موضوع القضية يجب أن يكون متصوراً . وإن كان الثاني هو أن الموضوع في 
هذه القضية أمر متصور ء قنقول : قحينئذ وجب أن يكذب عليه قولنا : إنه لا 

يحكن الحكم عليه » لآن كل ما كان متصوراً » فإنه يمكن يمكن الحكم عليه بكرته 


)١(‏ من (و) وف (س) : فإن قالوا : إن غير المتصور ؛ عتصور . وذلك لأن غير التصور . متصور 
منه ؛ كوته غير متصور ‏ قتقول : إذا قلنا . . . الخ 
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متصوراً » أو بكوته ممتازاً عن غيره . 

فالحاصل : أن موضوع هذه القضمية [ إن لم يكن متصوراً لزم التناقفض » 
وإن كان متصورا لزم كون هذه القضية27 ] كاذبة ‏ وكلاهما أمران باطلان . 

والجواب عن الثالث. : إنا إذا علمئا الدذات , فالمراد منه كوته مستقلا 
بنقسهء غير محتاج إلى غيره» وهذا مفهوم سلبي . والسلوب خارجة عن 
الماهيات . وهذا هو يعيته الجواب عن الوجه الرابع . ا 

فهذا تمام الكلام في هذا الباب . ثم تقول : هذا جملة الكلام في أن هذا 
العلم غير حاصل للبشر » فأما أنه هل هو حاصل الملائكة أم لا ؟ ويتقدير أن 
يقال : إنه غير حاصل حم . فهل يمكن حصول هذه المعرفة للملائكة أو 
لتلخلق ؟ فهذ! متوقف فيه . 

واعلم : أن المباحث في الإلحيات إذا انتهت إلى هذه المضائق ؛ فحيئقة 
تدهش العقول وتقف الأفكار » وليس بعد ذلك إلا الالتجاء إلى الله تعالى في 
إفاضة المعارف الحقيقية . [ وبالله التوفيق9؟ ] . 
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اعلم : أنا لما دللنا على أنه سبحانه ليس بجسم ولا بجوهر كان ذلك يفيد 
كونه منزها عن الكمية » ويفيد أيضا كونه منزها عن بعض أقسام الكيفيات » 
وهو الشكل والخلقة . وأما سائر الكيفيات مثل الألوأن والطعوم والروائح » 
فالقول بإثياتها لله تعالى يستبعده العقل , لأن هذه صفات الأجسام . فكان 
إثباتها للذات المنزهة عن الجسمية مالا إلا أن لقائل أن يقول : لا يلزم من 
ثبوت هه الصفات للأجسام » امتناع ثيوتها لما لا يكون جسم ؛ لأن الماهينات 
المختلفة لا يمتنع اشتراكها في بعض الصفات , 

ومن الئاس من قال : إن صفات الإهية وهي الخلق والتكوين لا تتوقف 
على حصول هذه الألوان والطعوم . وليس يكن أن يقال : إن بعض أنواعها من 
صفات الكمال ؛. وأضذادها من صفات النقص » حتى يمكن القول بأن ما كان 
منبا من صفات الكمال فهو ثابت لله تعالى وما كان من صفات النقص فهو 
منفي عن الله تعالى . وإذا كان كذلك » قلم يكن ثبوت بعض تلك الصفات 
لله أو من ثبوت البواقي » فإما أن يجب ثبوت كلها لله ثعالى ء. وحينكل يلزم 
الجمع بين الضدين » أو يجب تنزيه الله عن الكل . وذلك هو المطلوب . 

ولقائل أن يقول : هذا الدليل ضعيف من وجوه : 

الأول : إن كيفية النور من صفات الكمال ء والمدح . وكيفية الظلمة من 
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صفات النقص . وإذا كان كذلك » فلم لا يجوز أن تكون ذات الله موصوفة 
بصفة النور مع كونه منزها عن الجسمية والجهة ؟ لما ثبت أنه يجب كونه تعالى 
موصوفا بصفات الكمال والمدح . ويجب كونه منزها عن صفات النقص ‏ 

والثاني : هب أنا سلمنا أنه ليس شيء منبا صفة كمال ومدح ؛ لكن لم 
لا يوز أن يكون موصوقا ببعضها دون البعض ؟ قوله : ١‏ إنه ليس اتصاف ذاته 
يبعضها أولى من اتصافها بالبواقي » فنقول : قد بيئا في علم المنطق أن قول 
القائل ليس هذا ء أولى من ذلك مقدمة ضعيفة . قإنه إن كان المراد عدم 
الأولوية في أذهاننا وفي عقولنا , بمعتى آنا لا نعرف دليلا يدل على أن هذا أولى 
بالوقوع . قهذا مسلم » إلا أن هذا لا يفيد زلا الوفف والشك ء وإن كان المراد 
بعدم .الأولوية أنه يمتنم كون أحد الجاتبين أولى في نفس الآمرء فهذا ممنوع . 
فلم لا يجوز اتصاق ذاته ببعض هذه الأضداه أولى » وإن كنا لا نتدي ولا 
نعرق المعنى الموجب لتلك الأولوية ؟ . 

والسؤال الثالث :لم لا يجوز أن يفال : يحصل السواد والبياض فيه معأأء 
ثم يحصل من اجتماعهنا هيئة('4 مركبة من اجتماعها ؟ ولا بد في إبطال هذا 
الاحتمال من دليل متفصل . واعلم أنه لما ثبت أنه تعالى منزه عن المسمية 
والحصول في الحيز » فحينئة يمتنع أن يكون اللون القائم به » لونا ساريا في ذاته 
منيسطا على سطحه ء فيبقى أن يكون ذلك اللون ماهية . تخالف2') ما شاهدناه 
في الأجسام » :وحينئذ لا تكون تلك الصفة لونا » بل صفة أخرى مخالفة للا يعحقل 
من اسم اللون » وذلك يفيد نفي الألوان على الوجه الذي عقلتاه [ والله 


أعلم ] , 


)١(‏ ماهية إى) هيئة (س) 
(5) بخلات زر) 
(5) من زو 
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الوك الوا لرك عش 


ف 
إشا أ جنوكو رتعالى بال في طبه 


نقول : أما تفسير الخلول فقد سبق2©7 على الاستقصاء ونقول : أما 
الجمهور فقد عولوا في نقي الول على أن قالوا : لو حل لحل إما مع وجوب أن 
يحل [ أو مع جواز أن يحل7© والقسمان باطلان » فبطل القول بالحلول ء وزتما 
قلنا : إنه لا يجوز أن يحل مع وجوب أن يحل ٠‏ وذلك لوجهين : 


الملحل 5 والمفتقر إلى الغير مكن لذائته, فيلزم أن يكون الواجب لذاته . هل! 


والثاني : إنه تعالى لما حل في المحل مع وجوب أن يحل فيه » لزم من قدم 
الله » قدم ذلك المحل [ ومن انتقار ذات الله إليه » كونه واجب لذاتهء لآن 
ذائه تعالى واجبة لذاته"؟ ] . وإذا كان مفتفرا إلى ذلك المحل . فمن المعلوم أن 
الذي يفتقر الواجب لذاته إليه يكون أولى بالوجوب الذاتي ٠‏ وحينئذ يصير 
واجب الوجود » أكثر.من واحد . وذلك محال . 


)١(‏ سبق (منس) تم (و) 
(1) من (من) 
(*) من وو 


وإنما قلنا : إنه يمتنع أن يحل في محل » مع جواز أن يحل فيه . وذلك لآن 
الحال في الشيء » يجب أن يكون معتاجا إليه » والذي لا يحل في شيء »هو 
الذي يكون غنيا عنه ‏ قإذا قلنا في الشيء : إنه قد يحل في المحل مع جواز أن 
لا يحل فيه . صار ا معنى : أن الغني عن الشيء ؛ يجرز أن يصير محتاجا إليه . 
وذلك محال . 

لأن الغثي عن الشيء يمتنع أن ينقلب حتاجا إليه » فيثبت : أنه تعالى لو 
حل ني شيء لحل إما مع وجوب أن يحل » أو مع جواز أن يحل ؛ والقسمان 
فاسدان » فالقول بالحلول باطل . فإن قيل : الإنسان إنه تو حل في شيء مع 
وجوب أن يحل فيه . لكان ممتاجا إلى المحل » وذلك لأته [ لا0'! ] يمتتع أن 
توجب ذاته ء ذات ذلك المحل .. ثم إن ذلك المحل يوجب حلوله في نفسه » أو 
يقال : ذاته توجب ذات ذلك المحل ء. ونوجب حلول نفسه في ذلك المحل » 
بشرط وجود ذلك المحل ء وتوجب حلول نفسه في ذلك المحل ٠‏ بشرط وجود 
ذلك امحل . ويبذا التقدير فإنه لا يلزم افتقار [ ذاته إلى ذلك المحل . لآن لوازم 
الشيء وآثاره واجبة الحصول عند حصول ذلك المؤثرء مع أنه لا يلزم افتقار 
الؤثر إلى0؛ ] الأثر . ثم نقول : لم لا يجوز أن يمل في الشيء مع جواز حلوله 
فيه ؟ قوله : « لآن الال في المحل , مقتقر إلى ذلاك المحل ء والذي لا يكون 
حالا فيه » يكون غنيا عنه » وكون الشيء الواحد بالنسبة إلى الشيء الواحد » 
غتيا عنه » ومحتاجا إليه : محال » فتقول ؛ ل قلتم : إن الخال في الشيء يكون 
. محتاجا إليه ؟ آلا ثرى أن الخسم ا مين ء يحصل في الخيز المعين » بعد أن كان 
غير حال فيه » مع أنه لا يكون متاجا لذائه إلى الخلول في ذلك الحيز المعين ؟ 
فإذا عقل هذا في الحصول في الحيز » فلم لا يعقل مثله في الحلول في المحل ؟ 
وأعلم أن هذه السؤ الات واردة على هذه الظريقة ويصعب الجواب عتها . 

فالأولى : أن تقول : البحث عن أنه هل يجوز أن يصير حالا في شيء » 
آم لا : مسيوق بالبحث عن ماهية الخلول ؟ فنقول : المعقول من الخلول 
)١(‏ من (من)» 
)من زو 


بن 


إعماءةة لعمل مس لاف وعم سمبروسام سمو ص 0 


ش أمران : الأول : كون الصورة حاصلة في الحيز المعين . تبعا لحصول محلها فيه 


قإذا قلنا اللون حال في الجسم . فإن معناه أن اللون حصل في ذلك الخيز 
أللعين » تبعا لحصول ذلك الجسم فيه . والخلول ببذا التفسير إنا يعقل في 
الشيء الذي يكون حاصلا في الجهة والحيز » فإذا كان الباري ثعالى منرها عن 
هذه الصفة , كان إثبات الحلول في حقه محالا . والتفسير الثاني للحلول : كونه 
مختصا به » مع كونه محتاجا إليه كقولنا : إن صفة العلم والقدرة حالة في ذات 
العام القادر . والحلول بهذا الوجه مفسر باحتياج الصفة إلى اللوصوف ء ولا كان 
الإله تعالى واجب الوجود لذاته » ممتنع الافتقار إلى الغيرء كان حصول الحلول 
في حقه ببذا التفسير الا . وهذا هو المعقول من لفظ الخحاول » وقد ثبث أن 
ذلك في حق الله تعالى ممتنع . فأما الحلول بتفسبر ثالث قهو غير معقول ولا 
متصور . فكان الكلام في إثبانه ونفيه محالا . فهذا هو الكلام الملخص في هذا 
الياب ‏ 

ثم نقول : إذا جوزتم الخحلول على ذات الله » وجب أن تكونوا شاكين في 
أنه هل حل في هذه البقة » وق هذه النملة » وفي هذه البعوضة ؟ أقصى ما في 
الباب أن يقال : إنه لم يظهر من هذه الثملة حال عظيمة مهيبة » إلا أنا تقول : 
هذا إشارة إلى أنه ل يوجد ما يدل على حصول هذا الحلول . ولا يلزم من عدم 
علمنا بحصول الدليل » عدم المالول . فيثبت ؛ أن من جوز الحلول لزمه أن 
يبقى شاكا في كل واحد من هذه الأجسام الخسيسة » أنه تعالىي هل صار حالا 
فيها آم لا ؟ ولا كان ذلك باطلا ء كان القول بالحلول باطلا . . 


ول 


اعلم أن قولنا : إن هذا الشيء صار شيئا آخر : له تفسيران :أحدههما : 
أن تكون الذات المعينة مرصوفة بصفة . ثم زالت عنه تلك الصفية » وحدثت 
قيه صفة أتعرى . وهذا معقول . كقولنا : إن الماء صار هواء ء فإن معناه : أن 
الجسم المعين كان موصوفاً بالصفة المائية وزالت هذه الصفة عن ذلك 
الجسم » وحدثت فيه الصفة الموائية » وهذا معقول جائز . وأما التفسير 
الثاني : وهو أن تصير نفس هذه الحقيقة بعيتيا نقس حقيقة أخخرى » فهذا قول 
ياطل . والتليل عليه : أنبيا عند الاتحاد إما أن يكونا باقيين » أو يكونا 
معدومين » أو يكون إحدهما باقيا » والآخر معدوما ء قإن كانا عند الامحاد 
باقيين , فهها أثنان لا واحدا . فكأن القول بالاتحاد باطلا . وإن كاتا معدومين 

' نهما قد عدما وهذا الذي حصل وحدث ». شيء ثالث مغاير هياء وهذا 
معقول ؛ إلا أنه ليس هذ! من ياب الاتحادء وأما إن قلنا : إن عند الاتحاد 
يكون أحدهها باقيا » ويكون الثاني فاتيا » فهذا أيضا باطل لأهها لو اتجدا . نزم 
أن يقال : إن الموجود عين المعدوم » وذلك باطل قطعاء فثبت : أن القول 
بالاتماد غال , ولقائل أن يقؤل : القول بالاتحاد له تفسير معقول صحيح وذلك 
لأنه ثيت أن الوجود زائد على-الماهية : فإذا كان لكل واحدة من هاتين 
الماهيتين » وجود على حدة ء كان ذلك مبطلا للاتحاد , وأما إذا حصل فما معا 
وجود واحد » فهذا هو الاتحاد . وذلك لأنه لما كان لكل واحد متبها وجود على 


1١4 


حدة » ثم إنه زال عن كل واحد منهيا ما قام يه من الوجود » وحصل للجموعها 
وجود واحدء. قهذا هو الاتحاد . وإذا كان هذا قسيا من الأقسام المعلومة» الم 
يقيموا الدليل على فساده ٠‏ م يكن القول بالاتحاد ياطلا , 

إِذَا عرفت هذا فنقول : القول بالاتحاد في حق الله تعالى محال, لأن ذلك 
[ إثا يعقل 200 ] إذا زال عئه الوجود القائم يه. وحصل لمجموع حقيقته مع 
حقيقة أخزى صفة الوجود . 

إلا أن ذلك محال ؛ لأنه للا كان واجب الوجود لذاته ؛ كان زوال ذلك 
الوجود عنه ععالا . قكان اتصافه بذلك الوجود الذي هو متغرد به » واجباً 
لذائه » ومتى كان الأمر كذلك كان الاتحاد في حقه مالا . 


)١(‏ من (من)» 


الزهيك المامنر_عسر 


بيات أشرونني مكو قمالى مور لذيرء 


ههئا أبحاث 

البحث الأول : أنه هل يعقل أن يكون خلا للحوادث ؟ قائوا : إن هذا 
قول لم يقل به أحد إلا الكرامية('© . وأنا أقول : إن هذا قول قال به أكثر 
أرباب أهل المذاهب . ' 

أما الأشعرية : فإنهم يدعون الغرار من هذا القول ء إلا أنه لازم عليهم 
من وجوه : 

الآول : إنه تعالى كان قادرا على إنجاد الجسم المعين من الأزل إلى الأبد » 
فإذا حلق ذلك الجسم المعين » يمتنع أن يقال : إنه بقى قادرا على إيجاده , لآن 
إيجاد الوجود محال . والمحال لا قدرة عليه » فتعلق قادريته بإيجاد ذلك ليسم قد 
زال وفني . 

والثاني: إنه في الأزل يمتنع أن يقال: إنه كان يطلب من زيد إقامة الصلاة» 
وإيتاء الزكأة في الخال . ثم إن عند دخول زيد في الرجود ٠‏ يصير مطالبا له 
بإقامة الصملاة في الحال ء وإيتاء الزكاة . وهذا الطلب إلزام . والإلزام 
الماصل . ها كان حاصلا ثم حصل » وهذ! يقتضي حدوث الصفة في ذات الله 


1) في (ى) الكرامية : قال الإمام الداعي إلى الله : وأنا افرل . . . الخ 
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تعالى . ولو قال قاثل : إن كونه مطالبا لزيد ني الخال يإقامة الصلاة وإيتاء الركاة 
تعلق خاص ونسبة خاصة » والحادث هو النسب والتعلقات ؛ لا الصفات . 
فنقول : هذه النسب والتعلقات » هل لا وجود في نفس الأمر أو ليس كذلك ؟ 
والثاني يقتضي نفي كونه تعالى مطالبا في الحال بإقامة الصلاة ٠‏ وإيتاء الزكاة . 
وأما الأول فيقتضي حدوث الصفة في ذات الله . 


والثالث : وهو أنه تعالى يمتنع أن يسمع صوت زيد قبل وجوده ٠‏ وأن 
يرى صورة زيد قبل وجودها + فكونه ماما لذلك [ الصوت » إغاحدث عتد حدوث 
ذلك الصوت ء وكونه رائياًلتلك الصورة إغغاحدث عند حدوث تلك الصورة(!) وهذ! ] 
يفتضي حدوث هذه الصنات 3 ذات الله تعالى . 


وأما المعتزلة : فقد ذهب أبو علي وأبو هاشم إلى أنه يحدث في ذاته صفة 
المريدية والكراميةء ويحدث في ذاته كوثه جَائعاً مبصراً لمذه الأصوات الحادثة, 
وهذه الألوان الحادثة . وأما أبو الحسين البصري فقد صرح بأن علم الله يتغير 
عند تخير المعلومات . وأن تلك العلوم إنما تحدث في ذات الله تعالى , 


وأما الفلاسفة : فإننم مع كرتهم أبعد الناس عن هذا المذهب ؛ قد قالوا 
به من حيث لم يشعروا يه . وبيانه : وهو أن الإضافات صفات موجودة في 
الأعيان عندهم » ولا شك أن الباري تعالى موجود مم كل حادث يحدث 
ويدخل في الوجود . ولا شك أنه كان موجودا قبل حدوث ذلك الحادث » 
وسيبقى موجودا بعد فناء ذلك الحادث , وهذه القيلية والمعية والبعدية . 
إضائات حادثة في ذات الله تعالى » وإذا كانت الإضافات موجودات في 
الأعيآن » كان هذا قولا بحدوث المعاني والصفات » وفي ذات الله تعالى . 


قيئيت بهذا البحث الذي ذكرتاه : أن القول بحدوث الصفات في ذات 
الله قول قال به جميع الفرق . 


(1) من رن 


إذا عرفت هذا فتقول : اعلم أن الصفات على ثلاثة أقسام : 

أحدها : الصفات الحقيقية العارية غن الإضاقات » مثل اللون والطعم 
والرائحة : ومثل : الوجود والحياة . 

وثانيها : الصفات الحقيقية الموصوفة بالإضافات والنسب وذلك مثل : 
العلم عند من يقول : إنه صفة لها تعلق بالمعلوم . فإن على هذا القول : العلم 
صفة حقيقية وحصل بين تلك الصفة وبين المعلوم نسبة حاصة » وتعلق 
خاص , 

وثالثها : الصفات التي هي محض النسب والإضافات مثل : كون زيد 
بمينا لعمرو ‏ أو يسارا له » مثل ما إذا توج أخو زيد بامرأة » وحصل له ولد 
فإن زيدا يصيرعيا لذلك الوند » بعد أن كان عاريا عن هذه الصفة » وهذا 
يفتضي حدوث هذه الإضافات المختصة في ذات زيد . 

إذا عرفت هذا فنقول : أما القول بحدوث الصفات الإضاقية فذاك أمر 
يجب الاعتراف به . ولا يمكن إنكاره البئة يقينا مع الصفات الحقيقية » سواء 
حصلت لا إضافات إلى الغيرء أو لم يصل . وههنا محل الخلاف . فمن الناس 
من جوز حدوث مثل هذه الصقات في ذات الله تعالى ٠‏ ومنهم من متع منه ‏ 

واحتج القائلرن بامتنا ع قيام الحوادث بذات الله تعالى بوجوة : 

الحجة الأولي : أن نقول : كل ما كان قابلا للحوادث . فإنه لا يخلو 
عنها , وما لا مخلو عن الحوادث فهو حادث . أما قولنا : إن كل ما كان قابلا 
للحوادث ء فإئه لا يخلر عنبا . فالدئيل عليه : أن تقول : إِنَ تلك الدذات التي 
لا يمكن خملوها عن قابليه الحرادث [ حادثة . فيازم أن يقال : كل ما كان قابلا 
للحوادث » فإنه لا ينفك عن الموادث0"© غ 

وأما بيان أن كل ذات تقبل الحوادث فإنها لا تنفك عن تلك القابلية . 


»( من‎ )١( 
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فالدليل عليه : أن تلك القابلية إما أن تكون من لوازم تلك الذات » وإما أن لا 
تكون [ من لوازمها0) ] فإن كانت من لوازمها » فحيئئذ لا تنفك تلك الذات 
عنبا » وذلك هو المطلوب . 


وأما إن قانا : إن تلك القابلية ليست من لوازم تلك الذات . بل هي من 
الصفات المفارقة » كانت الذات قابلة لتك القابلية ء فكونها قابلة تتلك 
القابلية . إن كانت من لوازم الذات [ فحسينئة تكون القابلية من لوازم 
الذات ] وإن لم تكن من لوازمها كان الكلام فيها كما في الأول » فيلزم أن 
تكون قبل كل قابلية أخرى . ويلزم التسلسل . وهو مال . فيثبت بهذا : أن 
هذه القابليات وجب انتهاؤها إلى قابلية تكون من توازم تلك الذات . وهو 


وأما بيآن أن تلك القابلية صفة حادثة , فالدئيل عليه : إن قابلية الصفة 
الحادثة يمتنع حصوها . إلا عند [مكان حصول الصفة الحادثة وإمكان [ حصول 
الحادث له أول لآن” ] حصول الحادث في الآزل مال . لآن الحادث هو الذي 
له أول . والأزل هو الذي لا أول له » والجمع بينهما ممال . فيئبت ؛ أن صحة 
حدوث الحوادث لما أول : فقابلية هذه الصقة أيضا لما أول , لأآن إمكاتن 
اتصاف الشيء بشيء إخمر ؛ مسروط بكون ذلك الشيء في نفسه ممكن 
الحصول ؛ لأن إمكان حصوله لغيره قرع على إمكان حصوله في نفسه , لآن ما 
لا وجود له في نقسه ٠‏ امتئع وجوده لغيره ء ولما كان حصول الحادث قي الأزل 
محالا ء كان إمكان كون الذات قابلة للحادث في الأزل محالا . فثبت بما 
ذكرناه : أن كل ما كان قابلا للحوادث » فإنه يمتنع خلوه عن قابليته للحوادث 
[ ولبت أيضا : أن قابلية الحوادث لما أول قيثبت با ذكرتاه : أن كل ما كان 
قايلا للحوادث فإنه يمتنع خلوه عن الحوادث7؟)] ثم من المتفق عليه بين 


)( من‎ )١ 
من (س)‎ )9( 
(5؟) من (س)‎ 

() من () 


لحن 


المتكلمين :: أن كل ما لا مخلو عن المحدث فهر محدث ء فيلزم القطم بأن كل ما 
يقبل الحوادث + فإنه يكون محدثا » وا ثبت أنه تعالى منزه عن الحوادث » ثبت 
أنه يمتنع كونه قابلا للحوادث , 

الحجة الثانية في المسألة: إن الصغة التي حدئت في ذات الله تعالى» إما 
أن تكون من صفغات الكمال . وإما أن لا تكون من صفات الكمال ؛ فإن 
كانت من صقات الكمال » كانت تلك الذات قبل حدوث تلك الصفة فيها 
تعالية عن صبفة الكمال . والخلو عن صفة الكمال تقصان فيلزم كون تلك 
الذات نائصة . والنقصان على الله محال . وإن كانت تلك الصفة ليست من 
صفات الكمال ء كان إثياتها في حق الله تعالى حالا ؛ الحصول الاتفاق على أن 
صقات الله تعالى بأسرها يجب أن تكون من صفات الكمال والمدج . 

الحجة الثالئة : كل صفة يشير العقل إليها ء فإما أن تكون ذات الله كاقية 
في استلزام حصوها » أو كانت كافية في اإستازام عدمهاء أولا تكون كافية في 
واحد منبيا ء فإِن كان الآول لزم دوام وجود تلك الصفة بسيب دوام تلك 
الذات ٠‏ وإن كان الثاني لزم دوام عدم تلك الصفة يسبب دوام تلك الذات » 
وإن كان الثالث فحينئذ لا تكون تلك الذات كافية لا في وجود تلك الصفة ولا 
في عدمها. معلوم : أن تلك الذات لا تنشك عن وجوه تلك الصفة وعن 
عدمها . ونقول : الذات موقوفة على حصول أحد هذين القسمين » إما وجود 
تلك الصفة وإما عدمهاء لكن وجودها وعدمها لما لى يكف فيه تلك الذات ء 
فلا بد فيه من سيب منفصل فتكون تلك الذات موقوفة على أحد هذين 
القسمين ؛ وكل واحد متهما موقوف على سبب منفصل » والموقوف على الموقوف 
على الشيء ١‏ يجب كونه موقوفا على الشيء ء فيلزم كون ذات الله تعالى موقوفة 
على سبب منفصل ٠‏ والموقوف على الغير مكن لذاته » فواجب الوجود لذائه 
جمكن الوجود لذاته » وذلك محال . فيثبت : أن ذات الله تعالى لا تقبل الصفات 
الحادثة » وأنه كبا أن ذاته دائم لم يزل ولا يزال » فكذلك صفاته دائمة لم تزل 
ولا تزال . 

الحجة الرابعة : قال بعضهم : لو حدث صفة في ذات الله تعالى » لزم 


بالجلا 


وقوع التغير وذلك محال بالاتفاق . قوجب أن يكون حدوث تلك الصفة في ذات 
الله تعالى محالا . ولقائل أن يقول : إن عنيتم بهذا التغير حدوث صفة في ذات 
الله تعالى . يعد عدمها . فهذ! يفيد إلزام الشيء على تفسه ؛ وذلك لا بغيد .» 
وإن عنيتم به وقوع التبدل في نفس تلك إلذات المخصوصة » فمعلوم أن هذا 
غير لازم 1 فيثبت أن هذا الكلام ضعيف 0 

وأما القائلون بحدوث الصفات فقد بنوا كلامهم على مسائل : أحدها : 
أنه تعالى عالم بالجزئيات . والعلم يجب تغيره عند تغير المعلوم » وهذا ينتضي 
حدوث العلوم في ذات الله . وثانيها : أنه تعالى مريد وثيت أن القصد إلى 
إحداث الشيءء لا يحصل إلا حال الإحداث ٠‏ وهذا يقتضي حدوث الإرادة » 
لكن الإرادة والمريدية صفة لله فيلزم حدوث هذه الصفة في ذات الله . وثالثها : 
إنه تعالى سميع بصير ء وسماع الكلام قبل حدوثه محال » وإيصنار الصورة قبل 
حدوثها محال فيثبت"؛: أن ذلك السماع إنما حدث عند حدوث ذلك الصوت » 
وأن ذلك الإبصار إنا حدث عند حدوث ذلك المرئي . وأما الدلائل الدالة على 
أنه لا يحدث في ذات الله تعالى شيء ؛ فهي بأسرها مشكلة الصفات الإضاقية . 
فإنا قد بينا : أنه لابد من الاعتراف بحدوثها » مع أن الدلائل التي ذكرتمرها 
قائمة فيه . [ وهذا آخر هذه المسآلة . والله ألم ع 


(0) من زرو 


اميل 


الوؤص ات الساوت عسر 
ف 


بيان أنه اميل وائلذة جمادزرث عار [الركمالى . - 


أما الألم فقد أطبقوا على أنه تحال على الله وأما اللذة فقسمان : لذة 
جسمائية » ولذة روحانية . أما اللذة الجسمائية فقد أطبقوا على أنها مال على 
الله . واحتجوا على امتناع هذا الألى وهذه النذة على الله تعالى بوجهين : 

الأول : إن اللذة عن إدراك الملائم » والألمى عبارة عن إدراك المناني » 
وإدراك الملائم والمنافي في مشروط يحصول الملائم والمنافي : وحصول اللائم 
والمنافي » مشروط يكؤن الذات قابلة للزيادة والنقصان . وذلك إغا يعقل في حق 
الجسم الذي إيقبل الزيادة والنقصان والنمو والذيول . وما كان واجب الوجود 
لذاته» منزهاً عن الجسمية؛» كان ثبوت الألم واللذة في حقه محالاً. ولقائل أن 
يقول : إنا نجد عند إدراك الملائم حالة طيبة مسماة باللذة » وعنك إدراك المناقي 
حالة مكروهة مسمةة بالالم. وحن لا نعرف أن تلك الحالة الطيبة المسماة 
باللذة » هل هي نفس ذلك الإدراك . أو حالة مغايرة لذلك الإدراك حاصلة 
عند حصول ذلك الإدراك ؟ [ وبتقدير أن يكون الحق هو أن اللذة حالة مغايرة 
للإدراك حاصلة عند حصول الإدراك9؟ ] فإنه لا يلزرم من عدم حصول الملائم 
والمنائي » عدم اللذة والألم . لآن إدراك الملائم على هذا التقدير يكون سبيا 
لحصول اللذة » وإدراك المنافي يكون سببا لحصول الألم . ولا يلزم من انتفاء 


(0) من زو 
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السبب المعين انتفاء المسبب . لاحتمال أن يحصل ذلك المسبب بسبب آخر» 
فيثبت با ذكرنا : أن هذا الدليل ضعيف , 

الحجة الثانية على امتناع حصول اللذة في حق الله تعالى : أن نقول : لو 
التذ الله تعالى يشيء ء لكان الملتذ به إما أن يكون حاصلا في الأزلء وإما أن 
لا يكون. والقسمان باطلان: فالقول بكونه ملئذاً باطل . بيان أنه يمتنع كونه 
ملتذا قي الأزل : ذلك لأن الالتذاذ بالشيء . عشروط بحصول الملتذ به ء قلو 
كانت اللذة أزلية [لكان المتللذ به أرْنِياً"©] فيلزم قدم العالمء وقد أبطلناه. 
وبيان أنه يمتنع القول بأن كونه ملتذا : صفة حادثة : وذلك لآن حصول الالتذاذ 
في حق من يصح عليه الالتذاذ أمر مطلوب الحصول . فإِدًا كان الله تعالى عالما 
في الآزل بأنه يمكنه تحصيل الالتداذ . ولا ماتع له من تحصيل ذلك الشيء 
البتة » وجب أن يحدث ذلاك اللتذْ به . وهذا محال ء لأثه لا وقت يفرض أن 
الله تعالى يحدثه فيه » إلا والداعي إلى إحدائه كان حاصلا قبل ذلك » وكانت 
الموانع المائعة عن إحدائه زائلة » وإذا كان الأمر كدّلك [ وجب أن يحدثه قيل 
ذلك الوقت » فلزم أن يقال : إنه لا وفت إلا والله تعالى قد أحدث ذلك الملعذ 
به قبل ذلك الوقتء وإذا كان الأمر كذلك” ع لَرّم أن يقال : إن الله أحدثه في 
الأزل ٠‏ وحينئذ يرجع الكلام إلى القسم الأول ء» وهو أن الملتذ به كيان حاصلا 
في الأزل ء ويلزم منه قدم العام . وقد أبطلناه . فثبت أن القول بصحة كوته 
تعالى ملتذا أمر يفضى إلى أحد هذين القسمين ٠‏ وثبت كونها ياطلين » فكان 
القول بجواز اللذة على الله تعالى محالا . هذا هو الكلام في اللذات الحسية , 

وأما اللذاث العقلية: فهى مثل الالتذاذ يحصول صفات الكمال والجلال 
له . وهذا النوع من الالتذاذ قد أطيقت الفلاسفة على إثباته في حق الله تعالى . 
والمتكلمون أطبقوا على إنكاره . أما الفلاسفة فقد احتجوا على إثباته بأنه تعاق 
عالم بكونه موصوفا بصفات الكمال والجلال » [ وهذا العلم يوجب البهجة 
والالتذا» فوجب أن يحصل هذا النوع من البهجة في حق الله تعالى . أما أنه 
(1) من ر(س) 
(؟) عن رن 


١ 


موصوفا بصفات الكمال والجلال7' ] فهذا بناء على مقدمتين : إحداهما : كونه 
تعالى موصوفا بصفات الجلال والكمال . [ والثانية : أنه تعالي عالم هذه 


.. الأحوال . أما عن صفات الجلال والكمال” ] فالأمر فيه ظاهر . لأن أعة 
عن 


صفات الكمال والجلال: وجوب الوجود في الذات وني الصفات ء وكمال 
العلم وكمال القدرة وكمال الفردانية في هذه الصفات . وكل ذلك حاصل في 
ح الله تعالى. وأمًا أنه تعالى عام [يبذه الأحوال فلأنه تعالى لما ثيت. أنه 
عالم 20 ] بذاته وبجميع صفاته : وجب كونه عاما ببذه الأحوال . وأما أن كونه 
عالما بكرنه موصرفا بصفات الكمال والجلال » يوجب الابتهاج واللذة 
والسرور » فالاستقراء يدل عليه » لأنا متى علمنا من أنقسنا هذه الأحوال » 
حصل أنواع من البهجة والفرح والسرور . فإذا كانت الكمالات في حق الله 
تعالى لا نسبة لما إلى كمالات البشرء وعلم الله لا نسبة له إلى علم البشر في 
القوة والظهور » وجب القطع بأنه لا نسية لتلك البهجة والفرح إلى ما يحصل 
للبشر من هذا النوع . [ فهذا تمام الكلام ف هذا الباب©) ] ولقائل أن يقول : 
كمالاتنا غالفة بالماهية » لكمالات الله تعالى فوجب أن يكون علمنا بكمالاتنا » 
غالفا لعلم الله تعالى يكمالات النفس » ولا يلزم من ثبوت حكم ما في ماهية 
ثبوت مثل ذلك الحكم فيا يخالف تلك الماهية [ فهذا محصول الكلام ني هذا 
الباب 29 ] 1 


(أ)عن (ى 
(0) زياد 
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الوتهرت الس| بعر 


في 


أث هزر بع وإطدقء لفظ الج ضرعا إللتما مير 9 


اعلم : أن الجوهر قد يذكر ويراد به أحد أمور أربعة : التفسير الأول : 
المتحيز الذي .لا يقبل القسمة ء وهذا على قول من يثبت الجوهر الفرد » ولا دللتا 
على أنه تعالى يمتنع أن يكون متحيزا » وجب القطع بأنه نيس بجوهر . والتفسير 
الثاني : أن يقال :.الجوهر هو الذات القابلة لتوارد الصفات المتضادة عليه » 
وهذا إنما يعقل ثيوته إذا كانت الذات قابلة للصغات المتجددة التعاقية . ولا دللنا 
على أن تعاقب الصفات على ذات الله تعالى تحال . امتنع أن يكون جوهرا ء 
ببذا الوجه . والتفسير الثالث للجوهر : إنه الماهية التي إذا وجدت في الأعيان 
كانت لا في موضع . وهذا المفهوم إما يصدق على الشيء الذي تكون ماهيئه 
غير وجوده ولما كان مذهب الشيخ أبي علي : أن وجود الله تعالى - نفس ماهيتته ٠‏ 
وليس صقة مغايرة لماهيته ». امتنع كونه تعالى جوهرا يبدا الوجه ٠‏ وأما عندنا قلما 
كان الجوهر » هو أن وجود الله. تعالى صفة قائمة بذاته المخصوصة كان جوهرا 
ببذا الوجه . والتفسير الرابع للجوهر : إنه الموجود والغتي عن محل جل فيه ع 
وأحق الأشياء بأن يكون جوهرا بهذا التفسير هو الله تعالى لآنه غني عن المحل 
الذي يحل فيه وعن الخيز الذي يحصل فيه » وعن الفاعل الذي يوجدهء وعن 
الصورة التي تتممه ؛ فكان أحق الأشياء بالجوهرية +بذا هو الله تعالى . 


ومن الئاس من يعير عن هذا المعنى بكونه قائما بالئفس » [ فيطلق على 


نلا 


واجب الوجود لذاته كونه قائما بالنفس(١2©‏ ] ولا يطلق عليه لفظ [ الجوهر . وهذا 
النزاع بعيد » لآن لفظ”"؟] القائم بالنفس مجاز من وجهين : أحدها : إن 
إطلاق لفظ القائم بالنفس لإفادة معنى الاستغناء مجاز . والثاني ؛ إن إطلاق لفظ 
النفس لإرادة الذات والماهيةء اطلاق للفظ المشترك لإرادة أحد مقهوميهء لأن 
تلفظ التفس 1 قد يراد به العسد والدم وقد يراد به الذات والحقيقة . فيثئيت : 
أن لفظ القائم بالنفس0©؟ ] مجاز من وجهين . وأما لفظ الجوهر فهو مأخوذ من 
ا وكل ما كان أكمل في الاستغناء ء عن الغير : كان أبقى 
وأدوم فكان معنى الجهارة فيه أكثر » فكان أولى بإطلاق هذا اللقظ عليه . 
فهذا هو الكلام في تفسير تلفظ الجوهر . 
فإن قال قاثئل : المفهوم من الجرهر : جنس لما تحده» فلو صدق عليه 

تعالى كونه جوهرا لكان داتعلا تحت الجنس » وكل ما كان داخملا تحت الجن 
كان امتيازه عن سائر الأنواع بالفصل» فيلزم كون ذاته مركبنة من الجنس 
والفصل » وذلك محال » لما ثبت أن كل مركب فهو ممكن » ولا شيء من واجب 
الوجود بممكن . والجواب : إن الجنس عبارة عنْ الزء المشترك » فالجنس جزء 

من أجزاء ال ماهية » والاستغناء عن المحل مفهوم عدمي ؛ والمفهوم العدمي يمتنع 
أن يكون جزءاً من أجزاء المأهية [ الموجودة فيثبت أن الجوهر ببذا المغتى ليس 
جزءاً من أجزاء الماهية والجنس جزء من أجزاء الماهية!22 ] فيمتئع كون الجوهر 
بهذا المعنى جنساً [ فهذا تمام الكلام في هذا الياب والله أعلم”” ] . 


(1) من (وء س) 
(10) من (س)2» 
من رن 0 
()) عن زو 

(8) من (و) 


القتؤالك)ن 


بجا م 








الوه ولت 


1 565 
أنه وإجببا لوم رد لذات ليس إيلالواير 


إعلم0؟ آن الناس ذكروا أنواعا من الدلائل على وحدائية الله تعالى » 
ونحن تذكرها على الاستقصاء : 00 0 

أما الحجة الأولى : التى عليها تعويل الفلاسفة فهي .أن قالوا : لو فرضنا 
موجودين يكون كل واحد متبيا واجب الوجود لذاته » لكانا متشاركين في المفهوم 
من الوجوبٍ الذاتي؛ ولا بد وأن يختلفا بالئعين والتشخصء إذ لوكان كون . 
هذا حاصلا لذاك . لكان هذا عين ذاك . ولكان ذاك عين هذا . وحينئذ يكون 
الكل شيئا واحدا » فيثبت أنا لو فرضئا موجودين يكون كل واحد منهما واجب 
الوجود لذانه » لوجب كونها متشاركين في الوجوب الذاتي .. وكوت كل واحد 
منى) [ للآخر في نفسه وتشخصه ء وما به المشاركة غير ما به المخالفة فيكون كل" 
واحد منبيا9؟2 ] مركبا من الوجوب الذي به يشارك غيره » ومن .التعين الذي به 
يخالف غيره » وهذ! محال لوجوه : ش 

الأول : إن كل مركب فإنه مفتقر إلى كل واحد من أجزائه » وكل واحد 
من أجزاثه غيره » فكل مركب فإنه مفتقر إلى غيره [ وكل مفتقر إلى غيره”© ] 
(3 في الأصل : الفصل الثامن عشر . ولاحظ : أن المؤلف قال في هذا الجزء : أنه مقسم إلى 
(1) من ري 
59) من زوه من ) 
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فإنه ممكن » فثبت أنا لو فرضنا موجودين يكون كل واحد منها واجبا لذاته ؛ 
لوجب كون كل واحد منها ممكنا لذاته » وما أفضى ثوته إلى عدمه كان باطلا » 
فيثبت أن فرض موجودين . يكون كل واحد منبما واجيا لذاته : فرض باطل 
محال فيثبت أن وجود موجودين واجبي الوجود قول باطل . 

الثاني : إنه إما أن يكون كل واحد من تلك الأجزاء واجب الوجود 

لذاته » وإما أن لا يكون كذلك والقسم الثاني باطل » لأن المركب مفتقر إلى كل 
واحد من أجزائه » فلو كان [ شيء من أجزائه 7 ] مكنا لذاته » مع أنه يكون 
مفتقرا إلى [ ذلك الجزء » لزم كونه في ذاته مفتقرأ إلى 9 ] الممكن لذاته ٠‏ 
والمفتقر إلى الممكن أولى بالإمكان ؛ قيلزم أن يكون [ الواجب لذاته » تمكنا 
لذاته . وذلك محال فيثبت : أن كل واحد من تلك الأجزاء يكرن ] واجبأ 
لذاته » فتلك الأجزاء متشاركة في الوجوب الذاتي » ومتباينة بخصوصياتها التي 
باعتيارها يخالف يعضها بعضضا » وما به المشاركة غير ما به المخالفة ء فيلزم كون 
كل واحد من تلك الأجزاء مركبا [ من جزئين آخرين » والكلام في تلك الاجزاء 
كما قي الأوك ؛ فيكم كون كل واحد منّبها مركب ]: من أجزاء غير متناهية 
[ وذاك خال'. لآن كل كثرة متناهية'أو-غير متناهية* ] فإن الواحد فيها موجود 
إلا أن أي شيء صدق ؛ يكم العقل بأنه واحند وهذا في نفسه ليس بواحد » 
لأآن ذلك الواح لابذ وأن: يشارك سائر الأجزاء في الوجوب الذاتي ء ويخالقه في 
التعين فيكون ذلك الشيء مركيا * فلا يكون الواحد وأخدا . هذا خلف .27 

ْ والؤجه الثالث في إبطال كون كل واحد منها مركبا من الوجوب الذي به 
تحصل المشاركة ومن التعين الذي به تحصل المخالفة : هو أنه لما كان كل واجد 
متبها مركبا من هذين الجزئين » قإما أن يكون الوجوب الذي به المشاركة يستلزم 
ذلك التعين. لعينه » وإما أن يكون [ ذلك التعين الذي به الخالفة » يستلزم 
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ذلك الوجوب الذي به المشاركة أو أن يكون27 ] كل واحد منها غير مستلزم 
لثثاني » والأقسام الثلاثة باطلة . أما الأول وهو أن الوجوب الذي به المشاركة » 
يستازم ذلك التعين الذي به المخالفة . فنقول : إن كان الأمر كذلك . فإينا 
حصل الوجوب بالذات » وجب أن يحصل ذلك التغين وكل ما كان واجب 
الوجود لذاته » وجب أن يكون هو ذلك المعين » فحينئل يكون واجب الوجود 
لذاته ئيس إلا ذلك الواحد ء وأما الثاني وهو أن يقال : إن ذلك التعين يوجب 
الوجوب بالذات» فهذا أيضاً باطل, 'لأن الوجوب بالذات إذا كان معللاً بذلك 
الئعين » كان الوجوب بالذاثت 9 واجبا بغيره » وكل ما كان واجبا بغيره كان 
ممكنا لذاته » فيلزم أن يكون الوجوب يالذات ممكنا لذاته . وذلك متناقض . 
وأمآ الثالث وهو أن يقال : الوجوب بالذات'لا يستلزم ذلك الجزء . وذلك 
التعين أيضا لا يستلزم الوجوب بالذات . فحينثذ يكون اجتماعهما لا بد وأن 
يكون بسبب منفصل »٠‏ فيلزم أن يكون الواجب لذآته واجبا بغيره . وذلك 


الوجه الرابع في إبطال أن يقال أن الذات المتعيئة مركبة : هو أن نقول ؛ 
واجب الوجود إما أن يكون هو تفس ذلك التعين ؛ أو يكون موجيا لذلك 
الئعين » أولا يكون نفس ذلك التعين » ولا موجبا له والقسمان الأولان يوجبان 
أن يكون واجب الوجود لذاته واحدا ء والقسم الثالث يقنضي أن لا يصير 
واجب الوجود لذاته متعينا [ إلا 20 ] بسبب منفصل ع وما لا تثبت هويقه إلا 
بسبب منفصل » كان ممكتا لذاته فيلزم أن يكون واجب الوجود لذاته ٠‏ ممكن 
الوجود لذاته » وذلك ممال . 


1 الحصحة الثانية : ف توحيد واجب الوجود لذّاته : هي أن واجب الوجود 
لذاته [ إن كان مقولا على أشياء كثيرة ٠.‏ فحينئة يكون المفهوم من قولنا ؛ واجب 


(1) من در 
(؟) الوجوب يالذات ء واجب الوجود بالذات ٠‏ واجبا بغيره ( و) 
)من رس) 
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الوجود لذاته(١»‏ ] أمرا مشتركا . ويدخل تحت ذلك المشترك أشياء كثيرة . 
فنقول : ذلك المشترك إما أن يكون جنسا تحته أنواع » أو يكون شوعا نحته 
أشخاص . وطريق الحصر فيه أن نقول : الأشياء الداخخلة تحت ذلك المشترك إما 
أن يخالف بعضها بعضا في الماهية أولا يكون كذلك . فإن كان الأول29 فهو 
جتس تحته أنواع [ وإن كان الثاني فهو توع تحته أشخاص فنقنول : لا يجوز أن 
يكون واجب الوجود لذاته » جنسا تمته أنواع ع ويدل عليه وجوه : الأول : 
إن على هذ! التقدير يكون كل واحد من تلك الأشياء مركبا من انس 
والفصل ء وكل مركب ممكن ء فواجب الوجود لذاته » بمكن الوجود لذاته . 
هذا خلف . والثاني : إن الفصل سيب لوجود حصة النوع من الجنس » فلو 
فرضنا ههنا فصلا . لكان ذلك القصل سبيا لوجود [ واجب الوجودة”؟ ] 
لذاته . وذلك محال . لآن واجب الوجود لذاته » يمتنع أن يحصل لله وجودآ 
آخرء يكون ذلك الوجود من تأثيرات ذلك الفصل . بخلاف سائر الماهيات. 
الجسية » لأن تلك الماهيات ليست موجودة من حيث هي هي ٠»‏ فأمكن أن 
يحصل الوجود لها يسبب ذلك الفصل أما وجوب الوجود فيستحيل أن يحصل له 
وجود آخرء قامتنع كون الفصل مقوما له . والثالث : هو أن المفهوم من كونه 
واجب الوجود لذاتة ء إن كان قاثا بنفسه . ليا بذاته عن غيره » امتنع كون 
الفصل سيبا لقوامه . وإن لم يكن قائما ينفسه , لزم أن يكون المفهوم من 
الوجوب بالذات ». ممكنا بالذات . محتاجا بالذات ١‏ وذلك متناقض . وأما 
القسم الثاني وهو أن يقال : إن واجب الوجود لذانه نوع تحته أشخاص » 
فنقول ؛ القنضى لذلك الشخص العين ' إن كان هو تلك الماهية أو شيء من 
لوازمها وجب أن يقال : إنه أيننا حصلت تلك الماهية النوعية » أن يحصل ذلك 
الششخص بعيئه فكان واجب الوجود هو ذلك الشخص قط . وإن كان المقتضى 
ذلك الشخص سيبا منفصلا . فحيئذل يلزم أن لا يوجد ذلك المعين ؛ إلا 
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بسبب منفصل فيكون الواجب لذاته , وإجيا بغيره . وهو محال . فهذا هو 
الكلام الممتقصى في تقرير هذه الوجوه ‏ 

وتقائل أن يقول : السؤال على ما ذكرتم من وجوه : 

السؤال الأول :- أن نقول 2 أنتم بنئيتم كل هذه الوجره على صرف 
واد وهو أنا لو فرضنا موجودين يكون كل واحد منهها واجبا لذاته » فإنه يلزم 
وقوع التركيب في ذات كل واحد مهما . فنقول : هذا ممنوع وذلك لأن هذا 
التركيب ٠‏ إثما يلزم إن كان الوجوب الذي به الاشتراك مفهوما ثبوتيا . وكان 
التعين الذي به الامتياز مفهوما ثبوتيا » وحينئذ يلزم التركيب وتستمر الشبه التي 
ذكرتموها . أما بتقدير أن يكون الوجوب الذي به المشاركة مفهوما عدميا, فإنه 
لا يازم التركيب , لاحتمال أن يقال : إنه وقع الاشتراك في المفهوم السلبي » 
ووقع الاعتياز بتمام الماهية » فتفتقر في تقرير هذا السؤال إلى بيان أمرين : 

أحده”نا : أن الوجوب منهوع سلبي : والثاني : أنه إذا كان الأمر 

أما المقام الأول : فيدل عليه وجوه : 

الأول : إن كل ما صدق عليه أن وجوده متنع » صدق عليه أن عدمه 
وآأجب ١‏ وعل هذا التقذير قالوجوب خمول على العدم والمحمول عل العدم 
يمتئع أن يكون موجودا [ وزلا لزم قيام الصفة الموجودة بالعدم المحض ٠‏ والنفي 
الصرف . وإنه محال20 ] قيثبت بهذا : أن المفهوم من الوجوب يمتتع أن يكون 
أمرا موجودا 5 

الثاني : وهو أنه لو كان الوجوب أمرا ثبوتيا » لكان إما أن يكون تمام تلك 
الحقيقة أو جزء منها أو أمرا خارجا عتها » والأقسام الثلاثة ياطلة فالقول بكون 
الوجوب مفهوما ثيوتيا : باطل , 

أما أنه لا يجوز أن يكون تام الماهية فلوجوه : 
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أحدها : إنا تصف تلك اماهية بالوجوب . ووصف الشيء بنقسه محال . . 
لأنا ندرك تفرقة بديهية بين قولنا : هذه الذات ١‏ وبين قولتنا : 5 إلذات واجبة 
الوجود . 

وثانيها : إنه لو كان الوجوب هو نفس تلك الماهية » لكان كل من عرف 
الوجوب بالذات عرف تلك الماهية المخصوصة . ولالم يكن الأمر كلك » 
علمنا أن الوجوب ليس نفس الماهية , 

وثالئها : إن نقيض قولنا : واجب لذاته : أنه ئيس بواجب » ولا يناقضه 
قولنا : إنه ليس تلك الذات الفلانية » ولو كان الوجوب نفس تلك الذات لكان 
تقيض أحدحما » عبن نقيض الآخر . 

وأما بيان أنه لا يجوز أن يكون الوجوب جزءا للماهية . لأنكم لما ذكرتم 
أن كل ماله جزء فهو : ممكن » فلو كان الواجب بالذات له جزء , لكان بمكنا 
بالذات . 


وأما بيان أنه لا يجوز أن يكون خخارجا عن الماهية . فلوجهين : 

الأول : إن كل صفة خخارجة عن الماهية فهي مفئقرة إلى تلك المامية » 
والمفتقر إلى الغير ممكن لذائه » وواجب بغيره » فيلزم أن يكون الواجب بالذات 
ممكنا لذاته ويلزم منه الجمع بين النقيضين » وهو محال . وأيضا : قلا كان 
الوجوب بالذات واجبا بغيره » كان وجوب ذلك الغير سابقا على وجوب هذا 
الأثر » فيلزم أن يحصل قبل ذلك الوجوب . وجوب آخخر إلى غير العباية . وذلك 
عال . 

والثاني : إن الصفة مفتقرة إلى الذات » محناجة إليها ء فلو حكمتا يأن 
وجوب تلك الذات إنما كان بسبب هذه الصقة نزم كون كل وأحد منها مفتقرا , 
إلى الآخر وهو محال . فيثبت بما ذكرنا : أنه يمتنع كون الوجوب بالذات فس 
الماهية » ولا جزءا متهاء ولا صفة خارجة عنها فيمتئع كون الوجوب صفة 
ثبونية . 
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الثالث : لو كان الوجوب أمرا ثابتا لكان مساويا لسائر الموجودات في كونه 
موجودا » ومخالفا لما في ماهيته المعيئة » فيكون وجوده غير2') ماهيته فاتصاقف 
ماهيته بوجوده إن كان على سييل الإمكان بالذات ,» وهو مال . وإن كان عل 
سبيل الوجوب , لزم أن يكون وجوب لوجود زائداً عليه . ولزم التسلسل . وهو 
محال . 

الرابع : لو كان الوجوب بالذات أمراً ثبوتياً لكان ممكداً لذائه » وهذا 
محال ء فذاك ممال . بيان الشرطية : أن الوجوب ينقسم إلى ما يكون وجوبا 
بالذات » وإلى ما يكون وجوبا بالغير» والمفهوم من الوجوب هو الذي به يشترك 
هذان القسمان » وكوته بالذات هو الذي به يتميز أحد هذين' القسمين عن 
الثاني » وما به المشاركة غير ما به المبايتة » فكونه وجوبا » مغاير لكونه بالذات , 
وإذا كان كذلك كان الوجوب بالذات ماهية مركبة وكل ماهية مركبة قهي بمكنة 
يننج أنه لو كان الوجوب بالذات موجوداً ٠‏ لكان ممكنا . وإنا قلنا : إن ذلك 
محال لأن كوته جربا بالذات , ماهية مناقضة للامكان . فالقول يكون إحدي 
الماهيتين نفس الثاني » جمع بين النقيضين وهو غخال . 

انامس : وهو أن المعقول من الوجوب بالذات؛ إما عدم إفتقاره إلى 
سبب منقصل ٠‏ وإما كونه مقتضيا لوجود نقسه . ولا يعقل من الوجوب بالذات 
[ أمر آخر”"» ] سوى هذين المفهومين . 

أما الأول : وهو عدم افتقاره إلى سبب منفصل ء فلا شك أن هذا 
المقهوم مقهوم سلبي لا ثبوق . والعلم بأن الأمر كذلك علم ضروري . 

وأما الثان : وهو أن كون تلك الماهية مقئضية لوجود نفسها » فتقول : 
ذلك الافتقار إن كان أمرا ثبوتيا » مغايرا لتلك الماهية » ولذلك الوجوب ء كان 
ذلك الاقتضاء لاحقا من لواحق تلك الماهية » وصفة من صفاتها » فلا تكرن 
قائمة بنفسها . مستقلة.بذاتباء فلا بد ها من اقتضاء آخرء وذلك يوجب 
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التسلسل . فثبت ببده الوجوه الخمسة : أن المفهوم من كون الشيء واجبا 
لذاته . ليس مفهوما ثبوتيا » بل هو مفهوم سلبي . 

لا يقال : الدئيل على أنه مفهوم ثبوتي وجهان : 

الأول : إن وجوب الوجود عبارة عن تأكيد الوجود . قلو كان الوجوب 
قيدا عدميا » لزم أن يكون الشيء متأكدا بسلب نفسه, وبتقيض نقسهء 
وأنه عال . 


والئأني : أن نقيض الوجوب هو اللاوجوب » والمفهوم من اللارجوب 
يصدق إما على الممتنع وإما على اللمكن الخاص . أما الممتنع.فإنه عدم محض ‏ 
فائذي يصدق عليه » يجب أن يكون عدما محضاء وإلا لزم قيام الصفة الموجودة 
بالعدم المحضص 0 وهو محال 5 وأما الممكن الخاصض فإنه لا يمتنع بقاؤه عللى 
العدم ٠‏ » مع أنه في هذه الحالة يصدق عليه أنه غير واجب . فالمفهوم من 
اللارجوب يصدق على العدم المحض في هذه الصورة أيضا . [ فوجب أن يكون 
المفهوم من اللاوجوب ههنا أيضاً عدماً محضاً .فيثبت ببذا البرهان: أن 
اللارجوب عدم محض”2 ] فوجب أن يكون الفهوم من الوجوب ثبوتا محضا 
بالضرورة » لأن أحد النقيضين لا بد وأن يكون مفهوما ثايتا . لأنا نقول * 

أما الوجه الأول : قجوابه : أن تقول : ما المراد من قولكم : الرجوب 
تأكيد الوجود ؟ إن أردتم به أن ما يكون واجب الوجود لذاته , فإنه يفتقر في 
وجوده إلى سبب منقصل ء فهذ! معقول , إلا أن هذا المعنى . مفهوم سلبي » 
والأمر فيه ظاهر . ون عنيتم به كون تلك الماهية مقنضية لذلك الوجود فقد 
دللنا على انتضاء الشيء لشيء آخرء يتنم أن يكون موجودا زائداء وإلا لزم 
التسلسل . وإن عنيتم بهذا التاكيد مفهوماً ثالث قلا بد من بيانه . 

وآما الوجه: الثاني فجوابه : أن هذا معارض بأن قولنا : إنه ليس بممكن 
بالإمكان الخاص » نقيض لقولنا : إنه بمكن بالإمكان الخاص » لكن قولنا : إنه 


() من رو) 


فنا 


ليس يممكن بالإمكان الخاص يصدق على الممتنع الذي هو عدم محض فرجب أن 
يكون تولن! : إنه ليس بممكن بالإمكان الخناص عدما مضا » وإلا لزم قيام 
الموجود بالمعدوم . وإذا كان كذلك كان قولنا : إنه ممكن بالإمكان الخاص » 
مفهوما ثيوتيا . 

وإذا ثبت هذا فنقول : الوجوب بالذات عبارة عن نفي الإمكان الخاص 
وعن نفي الامتناع وثيت أن الإمكان الخاص مفهوم ثبوي » وأن الامتناع مفهوم ' 
عدمي » فإن لزم من كون الوجوب بالذات رافعا للامتناع, كونه ثبوتيا لأن 
راقع العدم ثبوت لزم من كون هذا الوجوب بالدذات , رافعا للامتناع؛ كوه 
ثبوتيا لأن رافع العدم ثيوت لزم من كون هذا الوجوب بالذات راقعا للإمكان 
الخاص كونه عدميا ء لأن رافع الثبوت عدم , وإن ل يلزمع هذا ؛ ل يلزم ذاك 
أيضا . 

فهذا مجموع المباحث الدالة على أن المثهوم من الوجوب بالذات [ يمتنم 
كونه ثبوتيا . 

المقام الثاني : في بيان أنه لما كان المفهوم من الوجوب بالذات7 ] آمرا 
سلبيا » لم يلزم منه كون الواجب لذاته مركبا . وتقريره : أنه على هذا التقدير 
يكون الاشتراك حخاصلا في هذا المفهوم السلبي . ويكون الامتياز حاصلا بتمام 
تلك الحقيقة » وهذا لا يوجب وقوع التركيب في الحفيقة . والدليل عليه : أنه 
لا شك في وجود ماهية من الماهيات وتلك الماهيات إما أن تكون بسيطة أو 
مركية . قإن كانت بسيطة فقد حصلت الماهية البسيطة » وإن كانت مركية 
فالمركب إفا يتولد من البسائط . فالقول بإثبات الماهية اليسيطة أمر لابد من 
الاعتراف به » على كل جال ثم إن كل بسيطين . فإنه لابد وأن يشتركا في 
سلب كل ما عداهما عنهها . فإن كان الاشتراك ني السلوب يوجب وقوع التركيب 
في الماهية » زم كون البسيط مركبا . وذلك محال . فيثبت بما ذكرنا : أن المفهوم 
من الوجوب بالذات مفهوم سلبي ٠‏ وثبت أنه متى وقع الاشتراك ني المفهسومات 


(1) من رو) 


يفنا 


السلبية » فإنه لا يلزم وقوع التركيب قٍِ الماهية :: فيلزم أن يتقدير وجود أشيناء 
يكون كل واخد منها واجب الوجود لذاته » فإن لا يلزم وقوع التركيب في ذات 
كل واحد منبا [ وهذا آخر الكلام في تقرير هذا المقام") ] 


السؤال الثأتي : إن سلمنا أن اللفهوم من وجوب الوجود بالذات أمر 
ثابت ٠‏ وسلمنا أن تلك الأشياء متباينة بتعيناتها » فلم قلتم : إن تعين كل 
متعين أمر ثابت » حتى يلزم عليه كون كل واحد من ثلك الأشخاص مركبا في 
ذاته ؟ فنفتقر ههنا إلى بيان أن التعين ليس أمر! ثابتا ثم إلى بيان أنه متى كان 
الآمر كذلك ء لم يلزم وقوع التركيب . أما بيان أن التعين لا يجوز أن يكون أمرا 
ثايتا . فيدل عليه وجوه : 

إلوجه الأول: إن التعين لو كان أمراً ثابتأء لوجب أن يكون تعين هذا 
الشخص »ء مغايرا تتعين ذلك الشخصن الآخر إذ و كان تعين هذا » نفس تعين 
ذاك الآخرء لكان هذا هو عين ذاك الآخر , وذلك ينع من حصول التعدد وإذا 
ثبت هذا ننقورل : هذه التعينات المتعددة تكون متشاركة في الماهية المسماة 
بالتعين » ومتياينة بتشسخصاتها . فيلزم أن يكون تعين التعين زائد! عليه . 
ويفضي إل التسلسل [ لكن القول بالتسلسل'2'0 ] يوجب القول [ يوجود أسباب 
ومسببات لا تباية لما . لآن تعين كل متعين . علة » لحصول ذلك المتعين . 
لكن القول بوجود أسباب ومسبيات ء لا نباية لما محال2© ] فكان هذا مالا . 

وههنا وجه آخخر يدل على امتناع هذا وذاك وهو : إن كل كثرة قإن الواحد 
فيها موجودء» قئو حصلت هذه الكثرة » لكأن الواحد فيها حاصلاء لكن أي 
شىء فرضى كونه وأحدا . فذلك الواحد متعين » فتعينه زائد عليه » قلا يكون 
ذلك الواحد واحدا ع : 


وقد فرضناه كذلك . هذا خلف فيثبت : أن القول بأن التعين زائد على 


(1) من رر) 
(1) عن رسع 
(*) من وس ) 


لين 


. الذات » يقضى إلى هذا المحال , فكان القول به باطلا . 

ولا يقال : لم لا يجوز أن يقال : إنا إذا قلنا : هذا السواد . فهذا السواد 
إنما تعنين لأنه انضافت مأهية السواد إلى ماهية التعين » وكذلك انضافت ماهية 
التعين . إلى ماهية السواد [ فماهية السوادة! ] تعينت لانضمام ماهية التعين 
إليها » وكذلك ماهية التعين إتا تعينت لانضمام ماهية السواد إليها » ويهذا 
الطريق انقطع التسلسل ؟ لأنا نقول : هذا باطل . لأن ماهية السواد ماهية 
كلية » وماهية التعين ماهية كلية ٠‏ [ والماهية ألكلية9؟ ] إذا تقيدت بماهية أخرىٍ 
كلية » كان الحاصل بعد ذلك يكون كليا لا شخصياء فلو كان الأمر كا 
ذكرتم » لكان هذا السواد كليا » لا شخصا معيتا. وحيث لم يكن الأمر 
كذلك » علمنا أن ما ذكرئّوه باطل .. 

الوجه الشاتي : في بيان أن التعنين يمتنع كرنه معتى زائدا على 
الذات : هو أنه تو كان معنى زائداً على الذات . لكان هذا امتعين ليس شيئاً 
. وأحداً بل شيثان أحدهما : ذلك الشيء . والشاني : تعينه » وكل معين فتعيته 
زائداً عليه » فيلزم أن يكون كل واحد منها ليس شيئاً [ بل شيئين » فعلى هذا 
التقدير لا يكون ذلك الشيء الواحد شيء واحدأً ]0 بل أشياء غير متتاهية وما 
كان ذلك الا كان القول بآن التعين زائداً على الذات قرلا باطل ‏ 

أوالوجه الشالث : إن تعين هذا الشخص مغاير لتعين ذلك الشخص » 
قلولا أن حصة [ هذا الشخص ]”؟2 من ماهية السواد مبايئة عن حصة الشخص 
الآخر من السواد » وإلا لامتنع أن ينضاف هذا التعين إليه دون ذلك التعين ‏ 
لآن إيضاف شيء أجنبي إليه بعينه دون الآخر ء مشروط بامتيازه في نفسه عن 
الآخرء قيلزم أن يكون إمكان إيضاف هذا التعين إليه » دون إيضاف التعين 
الآخر إليه مسبوقا يحصول التعين فيه » فيكون حصول الشيء مسبوقا بحصول 


(أ)منزس) 
)من رو 

5 منرص) 0 
(؟)من زر اسع 


ليلا 


غير ذلك الشىء . وهذا محال . فكان القول يأن التعين أمر زائد على الدذات 
عدت 

الوجه الرابع : إن التعين لو كان مفهوماً زائدأ ثابتأء لكان هذا التمين 
مركباً من جزئين . وكل واحد من هذين الجزئين » إن كان واجباً لذاته» صار 
واجب الوجود أكثر من واحد » وأنتم إنما تذكرون هذه الدلائل لإبطاله ٠‏ وإن لم 
يكن كذلك . فحيئئة يلزم القول بكون أحد هذين الجزئين ممكثاً لذاته [ وما 
يكون أحد أجزائه مكنا نذاته ]27 كان ذلك المركب أولى بالإمكان . فيلزم أن 
يكون كل ذات معيئة مشخمة في الوجود أن تكون ممكنة لذاتها . وهذ! يقنضي 
إن لا بحصل في الوجود موجود معين , يكون هو في نقسه واجب الوجود » 
وذلك مال . 


الوجه الخامس : إنه لا معنى للتعين إلا أن هذا الشيء ليس هؤذتنك 
الآخر . ومعلوم أن هذا المفهوم سلب محض . ولا يقال : الدليل على أن التعين 
مفهوم ثبوتي : هوأنا ين أنه مثهوم زائد عل اسل الماهية + ثم نين أن ذظلك 
الزائد يجب أن يكون أمراً ثابناً . 


أما الذي يدل على أنه مفهوم زائد على أصل المأهعية وجوه : 

الأول : إنه لو كان لا فرق بين السواد وبين هذا السواد [ لكان متى 
حصل السواد فقد حصل هذا السواد ]29 ومعلوم أن ذلك باطل فيثبت أن 
قولنا : هذ! السواد قد اشتمل على قيد , لم يحصل في قولنا : السواد . 

[ الثاني : إن قولنا : السواد2' ع ماهية لا يمنع نفس مفهومها عند وقوع 
الشركة فيها [ وقولنا: هذا السواد يمنم عن وقوع الشركة فيها]9) وثولا 
التفاوت في الحقيقة . وإلا لما حصل هذا التفاوت في هذا الحكم ؛ ولا شك أن 


(3) من رسن 
(5) من ومن)22 
5 من رسن 
())عن رس 


ل 


المقهوم من السواد حاصل في المفهوم من قولنا : هذا السواد . فرجب أن يكون 
قولنا : هذا السواد قد اختص بقيد زائد على المفهوم من مجرد قولتا : السواد 
[ وذلك هو المطلوب : 

الثالث : إن بديبة العقل حاكمة بأن المقهوم من قولتا : هذا السواد ]0©) 
مفهوم مركب من قولنا: هذا» ومن قولنا: السواد. وحاكمة أيضاً بأن المفهوم 
من قولنا : هذا مغاير للمفهوم من قولنا : السواد.. وذلك يدل على أن تعين 
المتعيئات أمر زائد على الماهية . 

إذا ثيت هذ! فتقول : هذا المفهوم الزائد : أمر ثبوتي . ويدل عليه 
وجهان : 00 

الأول : إن هذا السواد من حيث إنه هذا السواد موجود . وقولنا: 
هذا » جزء من مفهوم قولنا : هذا السواد . والمعدوم يمتنع أن يكون جزءاً من 
الموجود ». فوجب أن يكون المفهوم من قولنا : هذا : موجوداً 

والثاني : إن بتقدير أن يكون تعين هذا المتحين مفهوماً عدمياً . فإنه لا 
يكون عبارة عن عدم أي شيء كان , وإنما هو عبارة عن عدم تعين المتعين ” 
الآخر » وذلك التعين الآخر إن كان عدماً . كان هذا التعين عدماً للعدم . 
وعدم العدم ثبوت . فهذا التعين ثبوت . فيكون التعين الآخر ثبونا» ضرورة 
أن التعينات أفراد ماهية واحدة فيكون حكمها بأسرها حكيا واحداً . وإن كان 
التعين الآخر ثيوتاً وجب أن يكون هذا التعين أيضاً ثبوتاً لعين ما ذكرناه . 

فثبت ببذه البيانات : أن تعين كل متعين : صفة موجودة زائدة على 
الذات » وحيئنة يننظم الدليل المذكور + لأنا نقول : هذه الدلائل التي ذكرثم 
تفيد أن التعين صفة زائدة على الماهية0© . والذلائل التي ذكرناها تفيد أن الآمر 
ليس كذئك » فحصل التعارض ٠‏ وبقي الشك [ ومع يام هذا الشك ]20 صار 
(1) من ( وو س) 
() الذات رس )» 
(*) من رمن 


١ 


الدليل المذكور في توحيد واجب الوجود مشكوكا » لآن الموقوف على المشكوك 
مشكرلة - + . 

السؤال الثالث ؛: سلمنا أن وجوب الوجود ء مفهوم ثابت » وأن التعين 
مفهوم ثابت .+ إلا أنا نقول : والكثرة التي التزمتموها لازمة على القول بوحدة 
واجب الوجود » وإذا كان هذا المحذور لازماً » سواء قلنا بتوحيد واجب الوجود 
أم لم نقل به فحينئذ يسقط هذا الاستدلال ‏ 


وما قلنا : إنه لازم مع القول بتوحيد واجب الوجود لوجوه : 


الأول : إن الميد) الأول ليس عيارة عن محض وجروب الوجود » الذي هو 
ماهية كلية [ لا يمنع نقس مفهومها عن وقوع الشركة فيها . لأآن الماهية 
الكلية200] لا وجود لحا في الأعيان البتة بل الموجود في الأعيان ذّات معينة موصوفة 
بكونبا وآجبة الوجود .. فيكون ذلك التعين زائد على ماهية وجوب الوجود . 
وذلك التعين لا بد وأن يكون صفة ء فيكون ذلك التعين زائد على ماهية وجوب 
الوجود » وذلك التعين لا بد وأن يكوت صفة تواجب الوجود . والصفة مفتقرة 
إلى ا موصوف » والمفتقر إلى الغير حكن لذاته » فذلك التعين بمكن لذاته . وهو 
معلول بوجوب الوجود : فيازم أن تكون الذات المعينة مركبة من جزءين أحدها 
ممكن لذاته . والذي يكون جزء ماهيته لذاته » كان هو بالإمكان أولى ٠‏ فيلزم 
أن تكون تلك ائذات المعينة:مكنة الوجود لذاتبا » فعلى هذا كل ما هو موجود ني 
الأعيان فهو تمكن لذاته » فينعكس انعكاس النقيض : إن كل ما لا يكون ممكنا 
لذاته » فهو ليس بموجود في الأعيان . فيثبت : أن الإنزام الذي أوردتموه على 
القول بكثرة واجب الوجود لذاته هو بعينه قائم مع القول يوحدة واجب الوجود 
لذائه , : 

الثاني : وهو إن مدار كلامكم على أنه لو كان واجب الوجود أكثر من 
واحد ء لكان كل واحد هنهم مركبا من الوجوب الذي به يشارك غيره ومن 
التعين الذي به يمتاز عن غيره » ثم إن كان الوجوب علة ( لذئك التعين » فكل 


)١(‏ من جو 


1 


واجب الوجود هو ذلك التعين . وإن كان ذلك التعين علة ]20 للوجوب يلزم 
أن يكون وجوب الوجود , معلول شيء أتمر . فنقول : هذا لازم عليكم مع 
القول بتوحيد واجب الوجود . وذلك [ لأن الوجوب صفة عارضصة لاتصاف 
الماهية بالوجود وذلك لأن: الوجود والإمكان والامتناع ]47 جهات . وهي صفات 
للرابطة الحاصلة بين الموضوع والمحمول ‏ وإذا كان الأمر كذلك ٠‏ كان الوجوب 
عل كل التقديرات صفة نخحارجة عن الماهية » وكل صفة خخارجة عن الماهية » 
فهي ممكنة لذاتها معللة يالغير . فيثبت أن هذا المحذور لازم . سواء قلما ؛ إن 
واجب الوجود لذاته واحداً » أو قلنا إنه أكثر من واحد . , 

الثالث : إنا تعلم بالضرورة أن من الماهيات ما يكون مستلزما لذاته ماهية 
أخرى ء مثل قولنا : إن الثلاثة مستلزمة للفردية » وإن الأربعة مستلزمة للزوجية 
وكون الثلاثة مستلزمة للفردية إمر واجب لذاته [ لا لغيرة » وكون الأربعة 
مستلزمة للزوجية أمر واجب لذاته ]© فهذه الوجوبات الذاتية أشياء كثيرة . 
فالواجب لذاته أكثر من الواحد . ١‏ 

فإن قالوا : هذه الوجويات الذاتية ليست ذوات قائمة بأتفسها » وإنما هي 
أحوال نسبية اعتبارية . وكلا منا في أن الذوات القائمة بنفسهاء الواجبة الوجود 
لذائباء يجب أن تكون واحدة. فبقول في الجواب: أنتم بنيتم التقسيم الذي ذكرتوه 
في توحيد واجب الوجود لذاته على مقهوم الوجوب بالذات . والوجوب بالذات 
حاصل في هذه الاعتبارات » لأنها من حيث هي هي + أمور ؤاجبة لذواتها » 
متنعة التعيين لما هي هي » فكان هذا وجوبا بالذات » فكان هذا نقضا عل ما 
ذكرعره , 

الرابع : إن كلامكم مبتى على أن كل مركب في ماهية . فإنه يمتنع أن 
يكون واجبا لذاته . قنقول : إن هذا:باطل لأن الوجوب على قسمين » منه ما 
يكون وجويا بالذات . ومنه ما يكون وجوبا بالغير » قالوجوب هو القدر المشترك 
)١(‏ من (س ءط) وق (س) فكل وفي (ط) وكل 


(5) عن (س) 
(5) من زر من) 


1 


وكونه بالذات هو الذي به يحصل الامتياز. ؛ فالوجوب يالذات » مركب من 
الجنس وهو مسمى الوجوب ؛ ومن القصل وهو خصوص كوته بالذات ٠‏ 
[ فيثبت : أن الوجوب بالذات )١7]‏ ماهية مركبة من قيدين فإن كان كل مركب 
مكنأ نزم أن يكون الوجوب بالذات ممكناً بالذات [هذا خلف]9؟ فيكون 
أحت المعاندين عين الثاني , وذلك باطل ؛ وإن ل يلزم فيا يكون متركبا لماهية » 
كونه ممكنا . فحيتئل تبطل هذه المقدمة . [ وهذا تمام الكلام عن الحجة 
الأولى ]29 , 

وأما الحجة الثانية وهي قولكم : لو كان وأجب الوجود أكثر من وإحد » 
لكان واجب الوجود . إن إن يكون جنسا تحته أتواع » أو نوعا تحته أشخاص . 
قلنا هذا الكلام إنما يلزم لو ثبت أن وجوب الوجود مفهوم ثبوتي داخل في 
الماهية » حتى يقال : إنه بالتسبة إلى الأشياء الداخلة فيه » يجب أن يكون جنساً 
بالنسبة إلى الأنواع أو نوعا بالنسبة إلى الأشخاص ٠‏ وقد بيتا أنه مقهوم سلبى ع 
فيمتنع أن يكون داحلا في الماهية : قيكون كوته مقولا على ما تحته » ليس على 
قياس قول الجنس على أنواعه ولا على0؟» قياس قول النوع على أشخاصه . وتمام 
التقرير ما تقدم . [ والله أعلم ]© , 


(ا)عن (و) 
)من زوس) 
(5) من (و) 
() ولا على ( س )ع وعل ( ط) 
(2) من (د)» 
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النصك الاك 
ف 


كاي دهجلا لديم عاوأه ابر واجد 


أعلم 22 : أنهم ذكروا أنواعا من الدلائل . أقواها دليل التمانع . 
فقالوا : لوقدرتا إلهين قادرين على جميع الممكئات » ثم أراد أحدههما تحريك 
جسمء وأراد الآخر تسكيته, فإما أن يحصل المراد معأء أو يحصل أحدهما دون 
الآخر . والأقسام الثلاثة باطلة ء فكان القول بوجود الإلين باطلا . أما الحصر 
فظاهر » وأما أنه يمتنع حصول المرادين معاً » فلأته يلزم منه كون الجسم الواحد 
دفعة واحدة : متحركا وساكتا معا. وهو محال . وأما أنه يمتتم4'7 حصول 
المرادين معا » فالدليل عليه : أن المانع من حصول مراد هذ! . ليس مجرد كون 
الثاني قادراً, وإنا المائع من حصول مراد الأول هو حصول مراد الثاني» والحكم 
لا يحصل إلا عند حصول العلة » فأمتناع مراد هذا . معلل بحصول مراد 
ذاك, وامتناع حصول مراد ذاك معلل بحصول مراد هذا فلو امتنع المرادان 
معاى لزم حصول الرادين معاء حتى يكون وجود كل واحمد منبها مائعا من 
حصول الآخبر + فيثبت : أن امتناع كل واحد مها » يوجب -حصول كل واحد 
منهها » وما أفضى نفيه إلى ثبوته كان باطلا فالقول بأمتناع المرادين معا » وجب 
أن يكون باطلا . واعلم أنه لو ثبت أن الأعراض [ غيرة؟ ] بافية » حصل لنا 





(1) التاسع عشر [ الأصل ] دفي ( سس ) : على أن الإلّه واحد ء وفي ( وع إله العالم 
(1) متنع تعر( وع يمتنع ( س ) 
(؟) من ر(س)» 


1 


في إبطال هذا القمم دليل آخر . وهو : أنه لو تعذر على كلل واحد منهما 
تحصيل مراده » نزم أن يبقى الجسم خاليا عن الحركة والسكون » وذلك محال . 
أما إذا قلنا : الأعراضن باقية . لم يلزم منه محال البتة ء لآنه للا اندفع كل واحد 
منه| بالآخر ء بقى الجسم على مأ كان عليه قبل ذلك »؛ فيبقى العرض الذي 
كان موجودا قبل ذلك . وأما أنه يمتنع حصول احد المرادين دون الآخر قيدل 
عليه وجهان : الآول : إنه لما كان كل واحد منه| قادرا على مالا نباية له من 
الممكنات . امتئع كون أحدهما أقوى قدرة من الثاني » ولما كانا متساويين في 
كمال الاقتدار» فلو رقع مراد إحدهما دون الثاني » كان هذا قولا برجحان أحد 
طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح , وأئه باطل . والثاتي : إته إذا حصل مراد. 
أحدهما دون الثاني » فالذي لم يحصل مراده ؛ كان عاجزاء» والعاجز لا يكون 
ا . فهذا تقرير هذا الدليل . 

قإن قيل : هذا الدليل بناء على جوازٌ أن يريد أحدهما شيئا + ويريد الثاني . 
ضده . فلم قلتم : إن هذا بمكن ؟ وما الدليل عليه ؟ لا يقال : الدليل عليه : 
أته لو انفرد هذا بالآهية صح منه إرادة الحركة ء ولو انفرد الثاني صح منه إرادة 
السكون , فإذا اجتمعا » فإما أن يبقيا على ما كأنا عليه حال الالفرادء أولا 
يبقيا على تلك الحالة [ فإن بقيا على تلك الخالة02) ] فحينئذ يصح من هذا إرادة 
الحركة : ومن الثاني إرادة السكون حال الاجتماع» وهذا هو المطلوب . 

وإن لم يكن بقيا حال الاجتماع على مأ كانا عليه حال الالفراد » نهذا 
باطل لوجوه : 0 

الأول : إنبها لما كانا متساويين في كمال القدرة والإشية » لم يكن امتناع 
هذ! عن الإرادة سبب ذاك » أولى من امتناع ذاك عن الإرادة يسبب هذا . 
فوجب أن يندقع كل واحد فنهيا بالآخر وذلك مال . لأن ال موجب لاندفاع 
الجانب. الأول حصول الجائب الثاني » واللرجب لاندفاع الثان حصول الجانب 
الأول » فلو اتدفع الجانبان معاء لزم الجانبين معا على ماذكرناه في أول 


(1) من رص) 


أقرذا 


الدليل . وكل شيء يفضى ثبرته إلى نفيه » أو نفيه إلى ثبوته كان باطلا» 
فوجب أن يكون هذا الكلام باطلا . 

الثاني : وهو أن تعلق إرادة كل واحد متب بذك الفعل اللعين » حكم 
ثبت من الأزل ؛ والآزل لا يجوز زواله » فوجب أن لا تبطل تلك الإرادة . 

الثالث : إنه لما أراد هذا شيئا » وأراد الثاني ضده . ثم عجز! عن تحصيل 
مراديبها » عند الأجتماع . كان هذا العاجز أقوى ؛ والضغيف أكمل 20 

فهذا تمام الكلام في تقرير هذا المقام , لأنا نقول : مدار هذا الكلام على 

أن كل حكم يصح حصوله عند الانقراد » وجب أن يبفى صحيحاً مكنا عند 
الأجتماع . فنقول : وهذا باطل بدليل : أن هذا عند الانفراد قادر على تحصيل . 
مراده » وذلك عند الانفراد أيضاً قادر على تحصيل مراده » وأما عند الاجتماع 
فلم يبقيا على هذه الخالة » فيثبت أنه.لا يلزم من حصول حكم حال الانفراد'» 
إمكان حصوله حال الاجتماع » فظهر سقوط هذا الكلام , 

السؤال الثاني : إن دل ما ذكرئم على أن حصول الخالفة بينبها جائز , إلا 
أنه حصل عتدنا وجوه دالة على امتناع ذلك . 

فالوجه الأول : إن كل واحد متهما يجب أن يكون عالما بجميع 
المعلومات ٠‏ ومن المعلوم بالضرورة أنه لا بد وأن يكون الواقع أحد القسمين إما 
الحركة وإما السكون . وإذا كان الأمر كذلك , كان كل واحد من الإلهين عالا 
بأن الداخمل في الوجود هو ذلك القسم » والإرادة يجب أن تكون عل وفق 
العلم » لأن خلاق المعلوم محال الوقوع . وما كان محال الوقوع امتنع أن يكوك 
هرادا ء “مع العلم بكونه محال الوقوع ‏ وإذا كان كل واحد منب) عالما بأنه لا يقع 
إلا ذلك الشيء . وثيت أن ذلك بوجب الاتحاد في الإرادة . فحينقذ يظهر أن 
المخالفة بينها في الإرادة بمتنعة . 


(1) العبارة من (س) وفي () : برادجيا ( كان ذلك عجزاً » فليا صار الاجتما ماتماً لما عن المخالفة 
في الإرادة ) كان هذ! العاجز أقوى والضعيف أكمل . وما بين القرسين من (و)  .‏ 


يفيل 


الوجه الثاني : وهو أنه إما أن يكون أحد الجانبين أرجح في كونه مصلحة 

من الجائب الآخرء أولا يكون. فإن كان أحد الجائيين أرجيح كان كل واحد 

من الإلمين عالاً يذلك الرجحان ٠‏ فوجب أن يكون كل واحد منها مريداً لذلك 
الجائب , 


وعلى هذا التقدير فإنه يمتنم اختلافها في الإرادة م وأما إن لم يكن أحد 
الجاتبين أرجح » فحينئذ يكون كل واحد متبنها عالاً بحصول المساواة في 
الطرفين ء والقعل يدون الرجح محال ؛ فحينئذ يكون كل واحد متبي| عالاً يأن 
الترجيح حال ههنا . ومع هذا العلم يبن يمتنع أن يريد ترجيحه . قيثيت أن على 
جميع التقديرات يمتنم أن يخالف آحد الإلطين 0 القصد والإرادة . 

الثالث : إن علم كل واحد منها بأنه لو حاول المخالفة لتعذر عليه تنفيذ 
مراده يمنعه من إرادة المخالفة . فهذه الوجره الثلاثة دالة على امتناع حصول 
الممخالفة بينها . 

السؤال الثالث : سلمنا صحة الخالفة بيب) إلا أن المحاولات المذكورة » 
إنما تلزم من حصول المخالفة, لا من جرد إمكان حصول المخالفة. فهب إنكم 
دللتم على إمكان حصول المخالفة » إلا أنكم ما لم تذكروا رم 
المخالفة لم يئم دليلكم . 

السؤال الرابع : لم لا يجوز أن يتعذر على كل واحد منهما تحصيل 
[ مراده ؟ قوله : : المائع لكل واحد منبها عن تحصيل مراده » هو حصول منراد 
الثان ء» فلو امتنع المرادانت معاء لوجب -حصول('؟ المرادين معا وأنه باطل »6 
قلنا : لل لا يجوز أن يقال : المانع لكل واحد منبما عن تحصيل مراده » علمه بأنه 
لو حال تحصيل مراده » يمتعه الآخر منه . فهذ! العلم هو المانع فقط » وحينئذ لا 
يلزم الحذور امذكور ؟ 

السوّال الخامس : لم لا يجوز أن يقال : يقع مراد إحدهما دون الآخر؟ 


() من (و) وف (و) الرادان معأ » وأنه 
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قوله : إن هذا يقتضى حصول الرجحان لا لمرجح » وأنبه باطل » قلنا : 
أليس أن العالم لا كان محدثاً , وجب الأعتراف بأنه تعالى خصص إحداثه بوقت 
معين دون سائر الأوقات من غير مخصص اختص به ذلك الوقت ؟ فإذا جاز 
هذا » فلم لا يجوز رجحان أحدهما على الآخر لا لمرجح ؟ فإن قالرا : لم لا يجوز 
أن يقال : إنه تعالى خصص إحداث العالم بالوقت امعين لأجل أن ذلك الوقت 
أقرب إلى إصلاح المكلفين ؟ فنقول : الدليل على فساد هذا القسمء أن نقول : 
جميع الأوقات إما أن تكون متساوية في جميع الأمور المعتبرة في الخلق » وإما أن 
لاتكون متساوية . 

فإذا كان الأول فالإشكال لازم » وإن كان الثاني فتقول : اختصاص ذلك 
الوقت ال معين بتلك الخاصية ٠‏ إما أن يكون لذاته . أو لشيء من لوازم ذاته , أو ' 
تلفاعل المنفصل . فإذا كان الأول أو الثاني فقد جوزتم أن يكون للوقت المعين 
أثر في اقتضاء حصول تلك الخاصية ٠‏ وإذا عفل ذلك . فلم لا يعقل. أن يقال : 
إن ذلك الوقت هو الذي اقتضى حدوث العالم ؟ وعلى هذا التقدير قإئه لا يمكن 
الأستدلال يحدوث العالم على إثبات الصانع . وإن كان الثالث عاد التقسيم 
المذكور في أن ذلك الفاعل [ المباين » 2021 ] خحصص ذلك الوقت المعين بتك 
الخاصية ؟ فإن كان ذلك لأجل اختصاص ذلك الوقث بخاصية أخرى » عاد 
التفسيم فيه » ولزم التسلسل . وإن لم يكن لأجل اختصاص ذلك الوقت بشيء 
من الخواصن ء فحينئد قد جوزتم في الفاعل المختار أن يرجح أحد مقدوريه على 
الآخر لمرجح , فإذا جوزتم ذلك [ فلم لا يجوز أيضاً أن أحد الأضين يقع 
مقدوره , والإله الثاني لا يقع مقدوره!" ] مع أنه لا يكون أحدهما خصوصاً بما 
لأجله حصل الرجحان ؟ أما قوله ثانياً : د القديم العاجز محال» قلنا : لا 
نسلم . والدليل عليه هو : أن الإله تعالى كان موجوداً قي الآزل مع أنه ما كان 
قادراً البتة على الفعل في الأزل . لأن الفعل ماله أول . والآزل مالا أول له . 
والجمع بيهها محال . والمحال لا قدرة عليه . 


ركيم زوع 
؟اعن زوع 


1 


قيليت : أنه تعالى ما كان قادراً على الإيجاد.والتكوين في الآزل البتة . وإذا 
كان هذا .غير متئع ٠».‏ قكيف ينع أن يعجز عن قعل واحد . .من وقت واحد ؟ 


٠‏ السؤال السادس : إن هذا التقسيم إن صح لزم أن لا يقدر العبد على 
الفعيل أصللا » وهذا مخال [ فذاك عتال2'7 ] بيان الملازمة : وهو أن العيد لو كان 
قادراً على الإيجاد والتكوين » فإِذًا اتفق أن الله أراد تحريك جسم . وقصد العيد 
]لي تسكينه فإما أن يقع الرادان مناً وهو بحال [ أولاً يقع واحد منهيا وهو أيضاً 
ممال2"9 ] لعين ما ذكرتم من الدليل . وإما أن يقع أحدتهها دون الثاني » وهذا 
أيضاً محال . وذلك لآنا وإن قلنا : إن الله تعاللى [ كان0” ] قادراً على ما لا نباية 
لهء وكات العبى لا يقدر إلا على المتناميٍ : إلا أن قدرة : الباري غلى تحريك 
الجؤهر الواحد يمتنع أن تكونت أقوى وأكمل من قدرة العبك عل تسكين ذنك 
الجوهر لآن الجوهر الفزد لا يقبل القسمة9©» فحركته وسكونه أيفاً لا يقبل 
القسمة©» وإذا كانت هذه :'الحركة وهذا السكون غير قابلين: للتفاوت والقسمة » 
امتلع وقوع التغاوؤت قِ القدرة عليهما » فالباري تعالى قادر على :ما لا نهاية له من 
المقدورات والغبد لا قدرة له .إلا عل المتناهي . .إلا أن قوع ذلك التغاوت ف 
كيفية القدرة عل ذلك نامي عال , : 


إذا ث فت هذا فتقول لووقع مرا اله تعال دون مراد العبد ع أنابينا أن 
القدرة.عليها لا تقبل التفاوت أصلا » فحيتئذ يلزم رجحان الممكن لا لمرجح 
وهو مال . فيثبت : :أن هذ! التقسيم لوصح لوجب أن لا يكون ‏ العبد قادراً 
عل الإبجاد .والتكوين.. وإنما قلنا.: إن ذلك عمال . وذلك لأن حسن المدج 
والذم [ معلوم بالضرورة ثم علمنا أن من أجسن الذيم والمدح”©] فرع على كوت 





زيمن زوودسع 

(0) من (ي . 

(9) زيادة 

(4) القسمة زوء من) 

(0) القسمة ( سس ) الحركة [ر) 
(8) من رو) 


العيد فاعاكٌ وموحداً » ومتى كان الفرع معلوماً بالضرورة » كان الأصل أيضاً 
معلوماً بالضرورة ع فوجب أن يكون العلم بكون العبد موجدأٌ علياً ضرووياً . 


وهذه مقدمات لا بد من تقريرها . 


أما المقدمة الأولى : وهي قولنا : إن العلم الضروري اج ني 
المدح والذم . فتقريره : أن كل من أحسن إلى إنسان , وأوضئل إليه شوعاً من 
أنواع الخير » فإن صريح عفله يحكم + بتحسن الشكر والمدح والثناء لهء وكل من 
أذاه وأرصل إليه نوع من أنواع الضرر » فإن صريح عقله يحمله على أن يقول : 
لم فعلت هذا ؟ ويئس ما فعلت . والعلم بحسن هذا المدح والذم من أجلى 
العلوم الضرورية » والمتازع فيه مكابر في أجل العلوم البديبية . 
: وأما المقدمة الثاثية : وهي في بيان أن العلم بحسن المدح والذم فرغ عل 
العلم بكونه فاعلا. فالدليل عليه: أن من رمى وجه إنسان بحجر حتى شجه فإنه 
يجد من قبله دم ذلك الرامي . ولا يجد اليتة ذم ذلك الحجر ولو قيل له : لم 
فرقت بينبها في هذا الحكم ؟ فكل عاقل يفرق بينهما بقوله : إن الرامي فعل هذا 
الفعل باختياره » فأستحق المدح والذم , وأما الحجر فلا قدرة له على الفعل 
إلبتة. فيثبت بما ذكرنا. اصرح امل اكه بذ عبر للج ولي فرع عل 
العلم بكون القاعل فاعلا . 
وأما المقدمة الثالثة : وهي في بيان أن.العلم بالفرع ذا كان ويا 5 
. وجب 'أيضاً. أن يكون العلم بالاصل ضرورياً.. فالدئيل عليه :. أن الأصلن إذا لم 
' يكن معلوماً بالضرورة أمكن وقوع:الشك فيه . وعند وقزع الشك في الأاضل 
يلزم وقنوع الشك في الفنرع ؛ فيثبت : أن كون الأضل نظرياً » يقتضى أجواز 
وقوع الشك في الفرغ:. ؤنا دللنا على أن وقوخ الشك في هذا الفرع ال » 
أغني العلم باستحقاق المدح والذم .. وجن. أن يكون العلم يذئك الأصل » 
. أعني العلم بكون العبد موجداً غير قايل للشك . ومتى كآن الآمر كذلك . كان 
ذلك فعلوماً بالضضروزة . 'فيئيت بما.ذكرنا : أن التقسنيم: الذي ذكرتم لوصح . 
لزم القدح في كون العبد موجدا لأفعال نفسه . وثيت أن هذا باطل.» فوجب أن 
يكون ذلك التقسيم باطلاً . 
١41١‏ 


السؤال الرابع : هب أن ما ذكرتم من الدليل بمنع من وجود إلين يكورن 
كل واحد منب| قادراً على [ ما لا نهاية له من المقدوراتء إلا أنه لا يدل على 
امتنا ع وجود هين يكون كل واحد متها قادراً عل بعضن المقدورات0 2 ] ولا يدل 
أيضاً على وجود موجود آخر واجب الوجود لذانه » بحيث لا يقدر على شيء 
البتة » سواء كان حياً أوميتاً . 


فهذا جملة الكلام في طرف السؤال . 

والجواب عن السؤال الأول : إنا قد دللنا على أن كل واحد منهما لو 
اتفرد . فإنه يصح منه القصد إلى تكوين ذلك الضد » وعتد اجتماعهه) ٠»‏ وجب 
أن يبقيا على ما كانا عليه حال الانفراد . قوله : « ينتقض هذاء بما أن هذا 
وحده قادر على خلق الحركة وذاك وحده قادر على خلق السكون ء ثم إنها 
عند الاجتماع لا يبقيان قادرين على تحصيل هذين المرادين » قلنا الدليسل يقتضي 
بقاء كل واحد منهما قادراً عند الأجتماع على ما كان قادراً عليه حال الانقراد » . 
إلا أن ذلك نمال ء لا أنه يقتضي المع بين الضدين فكان القول بوجود الإلهين 
مفضياً إلى أحد هذين المحالين » وهو أن يتعذر عليهيا حال الأجتماع » ما كان 
مقدوراً هما حال الانفراد إلا أن ذلك محال ؛ لما أنه يقتضي الجمع بين 
الضدين . ونا كان القول . بوجود الأشين مفضياً إلى أحد هذين المحالين وجب 
القطع بأن قرض وجود الإلهين محال . وهذا يؤكد الدليل المذكور ولا يوجب 
الطعن فيه . أما قونه في المعارضة الأولى : و إن كل واحد منها عالم بجميع 
المغلومات » فيكون كل ولحد منب] عالاً بأن أي الطرقين يقع ء وأيهها لا يقع ؟ 
اا ياي يي في 1 

قلنا ؛ العلم بالوقوع تبع للرفوع الذي هو تبع لإرادة الوقوع » » فلو جعلنا إرادة 
الوقوع تابعة للعلم بالوقوع » ٠»‏ لزم الدور » وأنه باطل . أما قوله في المعارضة 
الثانية : د إن كل واحد منب) يكون عائاً بآن الطرف الراجح في المصلحة آيهما ؟ 
فوجب كونها مريدين لذلك الطرف » قلنا :. الفعل إما أن يتوقف على الداعي 


)١(‏ من رس)2 
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أولاً يتوقف [ على الداعي 7 ] فإن توقف على الداعي » توقف صدور الفعل منا 
على الداعي » وتلك الداعية لم تحصل بنا وإلا لافتقرت إلى داعية أخصرى ٠١‏ ولزم 
التسلسل » وهو محال . قعلى هذا أفعال العباد مستندة إلى دواعي يخلقها الله 
تعالى ء وتكون كل تلك الدواعي موجبات هذه الأقعال ء» فالقاصد إلى تكوين 
السبب الموجب ء قاصد إلى تكوين المسبب ٠‏ فيلزم أن تكون أقعال العباد 
بأسرها واقعة بتكوين الله تعالى . وإذا كان الأمر كذلك ٠»‏ فحينئذ لا تتوقف 
فاعلية الله تعالى على رعاية المصالح » بل قد يفع ما يكون على حلاف رعاية * 
المصائح » وإذا كان الأمر كذلك ٠»‏ لم يلزم من الإيجاد ف وجه المصلحة : 
المساواة في الارادةء والفعل. وأما إن لم يتوقف الفعل على الدواعي فعند اسثواء 
التحريك والتسكين في جميع جهات المصالح والمفاسند , لا يمتنم وقوع أن يحاول 
أحدها التحريك ويجحاول الآخر التسكين . وعند وقوع هذا التقدير تحصل 
المخالفة في القصد والتكوين ويتم الدليل المذكور . أما قوله في المعارضة الثالئة : 
إن علم كل واحد منها بما أنه لو حاول مخائقة الثاني لتعذر عليه. تحصيل مراده 
بمنعه من المخالفة » فتقول : هذ! إشارة إلى المئع من الإقدام على المخالفة . وفيه 
تسليم أنه لولا هذا المانع , لكانث المخالفة ممكنة , 

وأما قوله في السؤال الثالث : ٠‏ إن هذه المحاولات إثما لزمت من وقوع 
المخالفة ؛ لا من إمكان22 » حصول الخالفة . فا الدليل على وقوع 
المخالفة » ؟ فنقول في الجواب : ههنا مقدمة يقينية وهي أن كل ما كان ممكناً » 
فإنه لا يلزم من فرضض وقوعه محال . إذ لو ْم من فرض وقوعه ممال » لوجب 
أن يكون محال الوقوع , مع أنا قد فرضناء ممكن الوقوعء وهذا يفضي إلى 
و الج ب 0 
فرض وقوعه محال البئة . إذا عرفت هذا. : إنا إذا فرضنا وجود 
الإَينء وفرضنا حصول هذه المخالفة بعد أن ل ل هذه المخالفة 
ليست متنعة لذاتها وعينها » ثم رأينا أن المحاولات قد تزمت . فنقول : هده 


)1١(‏ من (س) 
(؟) إتكار( و) إمكان رسن ) 


14 


المحاولات ما تزمت من فرضنا وقوع المخالفة لأنا بينا أن فرض الممكن موجوداً .. 
لا يلزم منه محال البتة . 'فعلمئا أن هذه المحاولات إتما لزمت من فرض وجود 
اين وما يلزم من فرض وجوده المحال ء يكون ممالا - . فعلمناسبذاآا 
الطريق : أن وجود الإلمين مال . أماقوله: ولملا يجوز وقوع مراد أحدهنا 
دون الثاني » ؟ قلنا : لأنه يقتضي وقوح أحد ابدئزين من غير مرججح وقوعاً عل 
سبيل الوجوب وأنه مال . 5 
وقوله : و لين أن القادر قد يرجح أحد الجاتب نبين0"© على الآخر لا 
رجح ؟ فلم لا يجوز مثله هنا » ؟ قلنا : الذين يقولون بتجواز ذلك » » “قالوا : 
إن ذلك إنما يجوز بشرط أن يصح منه قعل ضده 7 وههنا لا يض منه ذلك . 
فيكون ذلك قدحا في كون القادر قادراً . أما قوله : د إن هذا التقسيم يقدح في 
كون العبد موجدا لفعل نفسه » فتقول : هذا السؤال يتعلق بمسألة الجبر ” 
والقدر” . والكلام المنتقصى فيه سيأ إن شاء الله . أما قوله : و إن هذا الدليل 
1لا يدل2©9] على امتناع وجود [ الآفين' . اللذين يكون كل وانحد منهما قادراً 
على بعض المفدورات دون البعض » ولا يدل عل وجود2' ] موجرد ثان هلأ 
يقدر على شيء أصلا » سواء فيل ؛ : إنه حيء أو ليس بحي ٠‏ قلنا : مقصودنأ 
من هذآ الدليل ليس إلا بيان امتناع 1 بوجود الدين كام القدرة نفقط , 
[ والله أعلم”*©] , : 
الحجة الثانية في إثبات أن إلنه العالم 252521 0 
نقول : لو قدرتا وجود إهين ؛ قادرين على جميع الممكنات ‏ لزْم القطع بكون 
كل واحد منبها قادرأً غلى عين مقدور ر الآخر . وهدا محال . فالقول نوجود الإلمون 
محال . أما الشرطية فظاهرة » وأما أن هذه اللازمة ممتنعة . فتقريره : أنه لما كان 
كل واحد منها [ قادرً©»] على جميع الممكنات » فكل ما كان مقدوراً ذا » 





» القدورين سن‎ )١( 
(؟ )من زمن)2‎ 
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فهو بعينه مقدور لذاك . وإن وقع.ذلك المقدور » فإما أن يقع بيبا معاأء وإما أن 
بقع [ بواحد منبا » وأما أن يقم) ] بأحدهما دون الثانٍ ..والأقسام الثلائة 
باطلة» فالقول بوجوذ الإينٍ باطل. إنما قلتا: : إنه يمتلع وقوعه بيها مع ٠.‏ وذلك 
لأن هذا القاذر كان مستقال بالإيفاع وصار ذلك الفعل مع هذا الفاعل واجب 
الوقوع به ء ووجوب وقوعه:يه بمنعه من الاستناد. إلى. الثانٍ » ووجوب وقوعه ' 
بالثاني يمئعه من الآستناد لل الأول ..فإذا اجتمغا عليه ؛ لِرْم أن يكون وجوب 
وقوعه بكل واحد مني ماعاً من وقوعه بالثان » فيلزم أن يكوت وافعاً ببيا ؛ حال 
ما يمتتع كونه واقعاً يكل واحد منها [ وذلك يوجب الجمع بين النقيضين » وهو 
محال . وإنا قلا : إنه يمتنع أن لإ يقع بواحد منبهما9© ] لآن المائعم من وقوعه بهذا 
ليس إلا وقوعه بذاك وبالضد ٠‏ والآثر لا يوجد إل عند حصول المؤثرء قلو 
امتنع بها معأ لم أن يقع بكل ؤاحد منبيا حتى يكون وقوعه بهذا مانعاً من 
وقوعهيذاك وبالفد . وحينشذ يلزم أن يكون واقعاً بكل وأحد مهما . 
فالحاصل : أن ف القسم الأول : وقوعه بكل واحد منهيا ؛ ٠‏ متعم من وقوعه بها . 
وفي الثاني عدم وقوعه بها [ يقتضي وقوعه بها(© ] من حيث أن الأثر لا يوجد 
إلا عند حصول المؤثر, والمؤثر ني امتشاع وقوعه بكل واحد نبا هو وقوعه 
بالآخر . وإنما يمتئع وقوعه يأحدهما دون الثاني . لأنهما لما استويا في التأثير وني 
القوة » كان وقوعه ء بأحدهما دون الآخر رجحانا لأحد طرفي الممكن على الآخر 
لالمرجح , وهو مال , ٠‏ ش ش 

وأعلم .. أن: الفرق بين هذه الطريقة وبين الطريقة المتقدمة.: هو أنا في 
هذة الطريقة تكلمتا فيا إذا اجتمعا عل إيجاد مقدور واحد ء وفي الظريقة الأولى 
تكلمنا فيا إذا أراد كل واحد منبا أحد الفندين . دون إرادة ©) الآخر . 

الحجة الثالئة في المسألة : قالوا : لو قدرنا إن عالمينء بكل 


(1) من رد) 
)من رو 
(©) من رس ) 
(4) إرادة رسع 
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المعلومات » فحينئذ يكون علم كل واخد منبها متعلقاً بعين ما تعلق به عام 
الثا ٠‏ وكل علمين تعلقا بمعلوم واحد على وجه وإحد فهما مثلان ٠‏ فيازم أن 
يكون علم كل واحد منها مثلا لعلم الآخر » وكل ما صح على الشيء » صصح 

على مثله ١‏ نا سم حل حالسل أن يكوه لي بي الا كلد وي 
أن يصح على العلم القائم بالثاني » أن يكون قائا بالأول » فيثبت أن كل واحد 
من هذين العلمين ٠‏ يصح قيامه بكل واحد منم| يدلا عن الآخر , 


وإذا كان الأمر كذتئك كان اختصاص هذه الذات بهذا العلم دون الذات 
الأخرى وجب أن يكون بتخصيص [ مخصص” ] وجعل جاعل . وكل ما 
حصل بالفاعل الجاعل » كان حادثا » فلزم أن يكون علم الله ممدثاء وآأن 
تكون قدرته محدثة » وكل مآ كان كذلك امتنع كونه إلا فيثبت : أن القول 
بوجود الشين يفضي إلى هذء المحالات » فوجب أن يكرن محالاً . وف تقرير 
هذه الحجة وتزييفها أبحاث كثيرة غامضة . 


الحنجة الرابعة : قالوا : لو فرضنا إشين ؛ لأمتنع أن يمتاز أحدهما عن 
الآخر بالزمان » لآخبيا قديمان » وبالمكان لما ثبت أن الإلّه يجب أن يكون منزها 
عن الحجمية والمكان » وإذا لم يحصل الامتياز بيته) » وجب أن لا يبقى التعدد 
وقيل عليه : ل لا يجوز أن يتميز أحدهما على الآخر بالماهية والحقيقة ؟ ألا ترى ' 
أنه إذا حل في الجوهر الواحد علم وقدرة ؛ فإنه لى يحصل الامتياز بيه لا 
بالزمان ولا بالمكان ولا بالمحل ؛ ولكن حصل الامتياز بينها بألاهية والتقيقة . 
فلم لا يجوز أن يكون الأمر ههنا كذلك ؟ وأجيب عنه : بأنه لو وجد إهان 
لامتنع أن عتاز أحدهما عن الآخر بالزمان لأنها قديمان ويالكان لأنها من 
الصفات ٠‏ وإما أن لا يكون كدذلك . فإن حصل الامتياز بينبها بأمر من الأمور » 
فذاك الأمر إما أن يكون معتبراً في تحقق الإلهية » » وإما أن لا يكون كذئك » فإن 
كان ذلك الأمر معتبراً في الإلمية 1 فالذي لم يحصل له ذلك الأمر » وجب أن لا 
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يكون إفا : وإن لم يكن معتبراً في الأشية"2 ] كان حصول الإلّه بدون تلك 
الصفة جائز! . فإن فرضناهما حاصلين يدون تلك الصفة . وجب أن لا يحصل 
الامتياز بينهها أصلل. فيثبت: أنا لو فرضنا إلمين » وجب أن لا يحصل الامتياز 
بينبيا بأمر من الأمور البتةء وإذا لم يحصل الامتياز البتة» لم يحصل التعدد البتة» 
فيئبت: أن القول بالتعدد: محال. 

الحجة الخامسة : إن وجود الله الوإحد كاني في حصول تدبير العام , 
وأما الزائد عليه فهو غير معلوم بالضرورة ولا بالنظر ء فلا يجوز إثباته . أما أنه 
غير معلوم بالضرورة [ فظاهر . وأما أنه غير معلوم بالنظر"؟ ] فلأن الدليل 
الدال على وجود الصانع هو هذا العام إما بحست جزازة ) ]نسب 
حدوثه . وعلى التقديرين فالصانع الواحد كافي . فيثبت : أن الصانع الثاني لم 
يعلم وجوده لا بالضرورة ولا بالنظر البتة . وإذا كان كذللك , امتتع إثبانه . 
فوجب الاقتصار على القول بالإله الواحد . 

وههنا أخر الكلام في حكاية دلائل القائلين بالتوحيد , 

أما القائلون بالتثنية . ققد تعلقوا بأشياء . 

الحجة الأولى : قالوا : وجدنا في هذا العام خيراأ» وشرأء ونفعاً رضراً 
ولذة وألأ » وصحة وسقم] ومرارا ومكروهاً . ومعلوم | أن فاعل الخير خبير» وفاعل 
الشر شرير . والفاعل الواحد يمتنع أن يكون خيرا وشريراً معأ . وآن يكون 
تمدوحاً ومذموماً معأ . فلا بد من فاعلين ليكون أحدهما خيراً ممدوحاً ٠.‏ ويكون 
الثاني شريراً مذموماً ٠.‏ 

الحجة الثانية : إن المفهوم من قولنا : واجب الوجود لذاته » أمر لا يمتنع 
مفهومه من كونه مقولاً على كثيرين . إذ لو كان نفس هذا المفهوم مانعاً من هذه 
الكثرة » لكان من تصور معنى: واجب الوجود لذاته » وجب أن يغلم ببديية 
العقل ' أنه يمتتع كون هذا المفهوم مشتركا فيه بين كثيرين ١‏ وا لم يكن الأمر 


(0) عن رو) 
)عن 0و2 


كذلك ؛ علمنا أن نفس تصور هذا المعنى غير مانع من الشركة .. 

إذا ثبت هذا فنقول : إما أن يقال ١‏ فونه موي اجر كم م طالة 
الشركة » أو لم. .يقارنه ذلك .. والأول باطل لأن ذلك المقارن إما أن يكون ماهية 
من الماهيات أو لا يكون كذلك. فإنَ كان الأول فتلك الماهية من حيث انها . 
ماهية تكون متملة للشركة . فإذا قيدنا ماهية وجوب الوجود بهذه الماهية 
الشانية » كان الخاصل ( أيضاً ماهية 'كلية لأن: الكلي إذا:تقيد بالكل . كان 
الحاصل27 ] منبما كلياً أيضاً . والكلي لا بمنع من احتفال: الشركة . وأما إن” 
قئنا : إن هذا اللا ع0 وااغية مل 3 تي كر مقارناً لشيء 
آخخر . 

' هذا إذا قلنا : إن مفهوم وخوب الوجود بالذاتب قرتدنا اانا من 

الشركة » وأما إذا ُ يقارنه شيء أصلاٌ . نتقول : تلك الماهية كانت غتملة 
للشركة» وم يقارنه ما بنع من هذه الشركة » وهذا يفتضي أن تكون هذه 
الشركة غير متنعة أصللل : إذا لم تكن ممتنعة غ فهي إما ممكنة بالإمكان 
الخاص ؛ فحينئذ [ لا يكون شيء منها واجب الوجود لذاته » فحينكذ”؟؟ ] لا 
تكون الكثرة وائعة في الأشياء التي يكون كل واحد منها واجب البوجود لذاته؛ 
قد فرضتا أن الأمر كذلك , هذا خلف . وإذا بطل كون تلك الأشياء ممكنة 
بالإمكان الخاصن ثبت كونها واجية الوجود لذواتها . وهذا يقتضيٍ وجود أشياء " 
يكرة كل واحد مما ولي الوجرة للاته:. 

الحجة الثالثة 00 
الواحد ء فاو كان وإجب الوجود لذاته ئيس إلا الواحد + توجب أن يكون في 
نهاية القلة والتقض ٠»‏ وذلك محال . 0 


والجواب عن الشيهة الأولى : أن نقول الله اخير إن ل يدو عبل دفي 
الشرير عن الشر . فهو ناقص حقير ١‏ ولا يصلح للإفية ٠‏ » وإن كان قاراً". 





)١(‏ من زرو 
(75) من زوع 
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عليه . فإن فعله نقد اندفع الشرير وظهر عجزهء قلا يصلح للإلهية » وإن لم 
يدفعه عن الشر مع كونه قادراً على ذلك الدفع , فحيئذ يكون الإله الخيرء 
راضياً بفعل الشر . والراضي بفعل الشر شرير ».فيلزم أن يكون الإله الخير 
شريرا , وذلك محال . فيثبت : أن القول بالآثنين باطل على كل التقديرات . 

والجواب عن الشبهة الثانية : لم لا يوز أن يقال : ماهية واجب الوجود 
بالذات اقتضى ذلك التعين بعيته » فلا جرم كان واجب الوجود : يجب أن 
يكون ذلك المعين ولذا السبب كان واججب الوجود لذائه:واخف ؟ . 

والجواب عن الشبهة الثالثة : إنه لو كان كل الإنسان إلا الواحد, 
فحينكذ يكون تمام ماهية الإنسان محصورة في ذلك الشخص ء أما إذا كانت 
الإنسانية مشتركا فيها:بين أشخاص كثيرين :: لم يكن تمام هذه الماهية.. موجوداً 
في شخص وانجد » ومن المعلوم بالضرورة أن الآول أكمل [ والله أعلم9؟ ] . 


)١(‏ من 0و2 


14.5 


الزعلح !لالش 


أن وحبة ة الدرتمالى ض زه يعريهالزات ‏ 
أوصفء فا بالدات؟ 


لقائل2 أن يقول : لو كانت الوحدة صفة ؛ لكانت تلك الصفة 
واحدة » فيلزم أن يكون للوحدة وحدة أخرى إلى غير النباية . وأنه مال 

ولقائل آخر أن يقول : الوحدة لا يد وأن تكون صقة زائدة على الذات . 
ويدل عليه وجوه : 

الأول : إنه يصح تقسيم الواحد إلى الواجب لذاته ء وإلى الممكن 
لذاته . فيقال : الواحد إما أن يكون واجبا لذاته» أو مكنا لذاته» ومورد 
التقسيم مشترك بين القسمين ٠»‏ فكونه واحداً مشترا ك فيه [ بين الواجب لذاته 
ويين الممكن لذاته » وخختصوص كونه واجبأ لذاته غير مشترك فيه2"2 ] بين 
القسمين ٠‏ وهذا يدل على أن كونه واحداً » مغاير لخصوص كونه واجب 
الوجود لذائه . 

والثاني : إن الواحد يقابل الكثير » والواجب لذاته يقابل ما ليس واجباً 
لذائه » وما يصلح لأن يكون مقابلاً لأحدضاء لا يصلح أن'يكون مقابلاً 
للثان » وهذا يوجب أن يكون كونه واحداً 3 مغايراً لكونه واجب الوجود 
لذائه , 
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والثالث : إنا نعقل كونه واحداً مع الشلك قي أن ذلك الواحد واجب 
لذاته » أو ممكن لذاته . وكذلك قد نعقل ماهية الواجب لذاته , مع الشك في 
أنه واحد أو كثير . والمعلوم مغاير لغير المعلوم » قوجب أن يكون كونه واحداً 
مغايراً لكونه واجب الوجود لذاته . 

والرابع : إن الواحد قد يصدقٌ حمله عل الممكن لذاته. والواجب 
بالذات البئة لا يصدق حمله على الممكن . فالواحد مغاير في الماهية للواجب 
بالذات ‏ 

ثم نقول : المفهوم من كونه واحداً ليس سلبياً . والدليل عليه : أنه لو 
كان سلبيا لكان سلبا للعدد . والعدد عبارة عن مجموع وحدات » فالوهذة إن 
كانت عدما ء كان الععدد عبارة عن مجموع عدمات ٠‏ فيكون العدد مفهوماً 
عدمياً . فإذا كانت الوحدة عسارة عن سلب العدد وكان العدد مفهوماً عدمياً 
كانت الوحدة عبارة عن عدم العدم . فوجب كونها صفة وجودية وأما إن كانتت 
الوحدة عبارة عن مفهوم وجودي ٠‏ فذلك هو المطلوب . قيثبت : أن الوحدة 
صفة وجودية زائدة على كونه واجب الوجود لذاته . وههنا آخر الكلام في 
المباحث المتعلقة بالتنزيه . [ والحمد لله حق حمده , 

قال الداعي . رحمه الله عليه : 

وقد ثم هذا الكتاب ب وجرجائية خوارزم ؛ في النصف الآخيرء من 
ربيع الأول » سنة حمس وستمائة . 

وقد تمت نسختنا هذه ليلة الخميس ؛ بعد انقضاء أعظم لبل » الحادي 
عشر من جمادي الأولى » سئة ست وثلاث وستمائة . والحمد لله رب العالمين » 
وصلواته على سيدنا محمد , التبي الأمى » وعلى آله أجمعين0© ] 1 

ع اخ « ٍ 

تم الجزء الثاني من « المطالب العالية من العلم الإي» للامام فخر الندين 
الرازي . ويليه الجزء الثالث . وموضوعه في : : الصفات الإيجابية ؛ وهي كونه 
سبحانه وتعالى : قادراً عالماً . حياً . سميعاً . بصيراً . متكلياً . باقياً . 
)1١‏ من (0) 


16١ 


٠6مل‎ 


الصفحة 
| تمهيد ل ا 0 
: القسم الأول ' عاد : 
ف انا كول حال وتال متها عن اتحيز والهة 5-0 عقيام دمع 3 
الفصل الأول : 2000 
في بيان أن إثبات موجود ٠‏ ليس بجسم ولا حال في اسم 4 
ليس مممتئع الوجود في بديية العقل . .........-550:0000060.220: 4 
الفصل الثاني : : 
في بيان أنه لا يجب لكل موجود : نظير وشبيه ,2 . 
وأنه ليس يلزم.من نفي النظير والشييه + تفي ذلك الششيء, . لخر 
الفصل الثالث : 5 | 
في اف الئل عل أن تال جع ال يكين جب 1 00001 
الفصل الرابع ش 
١ف‏ إن الئل ع ان يع كوه جوراً.. 0 ل 
الفصل الخامس : ش 
ليل انا مين أذ كارن الجر 20110 يفن 


الفصل السادس : 


في حكاية شبهات عشبتي المسمية وللكان. .. ولا ل وعمس ااي ياه 
الفصل السابع : 1 
في الجواب عن تلك الشبهات 0000 ا ا 34 
الفصل الثامن : ش 

. في: بيان أنه يمتنع أن يكون إله العام هو هذا الفضاء ٠‏ الذي لا نهاية له 0 
الفصل التاسع : 

في تفسير قولنا : إن الإلّه تعالى غير منتاه ..... تخ و الال 
الفصل العاشر : , 

: في أنه هل يصح أن نرى واجب الوجود لذاته ؟ .. . 000000 مام وم 
الفصل الحادي عشر : 


في أنا في هذه الحيلة هل نعرف ات الله تعالل . من حيث إنها هي + 
أعني : تلك الحقيقة المخصوصة . وبتقدير أن لا تعرفها » فهل يمكن حصول 


تلك المعرئة لأحد من الخلق ؟ أو لكلهم ؟ أم لا ؟ ار 
الفصل الثاني عشر : ٠‏ 

في تتزيه ذات الله تعالى عن الكيفيات افو ع و ولس ف اك ل 45 
الفصل الثالث عشر : 

في بيان أنه يمتئع كونه تعالى حال في غيره ع وا عاك فد بوكواد نه افا 
الفصل الرابع عشر 

في تفي الاتحاد الع ال سه ارك لقا مه سس مام و و 14 
الفصل الخامس عشر 

ياد ادع عر عا الي 1 
الفصل السادس عشر : 

في بيان أن الألم واللذة ممالان على الله تعالى مع اطق ام ل 1 لا 


1١م‎ 


الفصل السابع عشر 


في أنه هل يصح إطلاق لظ الجوهر على الله تعالى أم لا ؟ 2506 


الثاني : 
في بيان أنه سبحانه وتعالى منزه عن الضد والند انمي و كه 
الفصل الأول : ١ ١‏ 
في أن واجب الوجود لذاته ؛ ليس إلا الواحد وا ا 
الفصل الثان : 
في حكاية دلائل المتكلمين على أن الإله واحد م ل ل تت 
الفصل الثالث : 


في أن وحدة الله تعالى . هل هي عين الذات » أو صفة قائمة بالذات ١‏ 


فهرس المواضيع ا ااا ا ا 0 
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